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 توطئة 

قتصادیات المتقدمة هتمام بحوكمة المؤسسات في العدید من الإخلال العقود القلیلة الماضیة، تعاظم الإ

قتصادیة، والأزمات المالیة التي شهدتها عدد من دول شرق نهیارات الاوالناشئة، وخاصة في أعقاب الإ

قتصاد ما شهده الإ كتسعینیات من القرن العشرین، وكذلآسیا، وأمریكا اللاتینیة، وروسیا في عقد ال

 نهیارات المالیة لعدد من أقطاب الشركات الأمریكیة العالمیة خلال عامالأمریكي مؤخرا من تداعیات الإ

 . م 2002

نهیارات هو افتقار إدارة الشركات إلي الممارسة السلیمة في الرقابة والإشراف أسباب هذه الإومن أهم 

هتمام بتطبیق مبادئ الحوكمة، التي تستند على تطبیق ونقص الخبرة والمهارة ونقص الشفافیة وعدم الإ

وضاع المالیة مبدأ الشفافیة وتحقق الإفصاح في إظهار المعلومات والبیانات التي تعبر عن حقیقة الأ

 . للشركة وغیرها من الممارسات الغیر سلیمة

وقد حرص عدد من المؤسسات الدولیة على تناول هذا المفهوم بالتحلیل والدراسة، وعلى رأس هذا 

قتصادي والتنمیة التي أصدرت المؤسسات كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الإ

لشركات والمعنیة بمساعدة كل من الدول الأعضاء وغیر الأعضاء بالمنظمة، ، مبادئ حوكمة ا1999عام

لتطویر الأطر القانونیة والمؤسسیة لتطبیق مبادئ حوكمة الشركات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، 

 .من خلال تقدیم عدد من المبادئ والإرشادات لتدعیم إدارة المؤسسات

تجاهاً  دولیا، وذلك راجع إلى أن أهمیة إتباع المبادئ السلیمة للحوكمة لقد أصبح تطبیق مبادئ الحوكمة ا

حتیاطات اللازمة ضد الفساد المالي والإداري ویساهم في تشجیع وترسیخ الشفافیة في یؤدي إلى توفیر الإ

 . جتماعیةقتصادیة والإالحیاة الإ

العمومیة ذات الطابع الإداري ویعد تبني مفهوم حوكمة الشركات في الجزائر بصفة عامة والمؤسسات 

بصفة خاصة، أمرا ضروریا لمواجهة حالات الفساد الإداري الذي تعاني منه معظم المؤسسات والإدارات 

هتمام بتطبیق مبادئ العمومیة، ومن هذا المنطلق كانت الجماعات المحلیة هي الأخرى معنیة بالإ

 .ودة عالیة، ذلك من أجل تحقیق كفاءة الإدارةالحوكمة نظرا للحاجة الملحة لتطبیق نظام محاسبي ذو ج

 الإشكالیة : 

  :تأسیساً على ما سبق ذكره، یمكننا صیاغة إشكالیة الدراسة من خلال التساؤل الرئیسي التالي 

 ما مدى تأثیر تطبیق مبادئ الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة؟

 :لفرعیة التالیةولمعالجة الإشكالیة المطروحة نطرح الأسئلة ا
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 ما المقصود بحوكمة الشركات؟ وما هي أهم مبادئ تطبیقها؟ - 

 ما واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر؟ - 

 ما مدى تأثیر آلیات الحوكمة في نظام المحاسبة العمومیة؟ - 

 فرضیات الدراسة  

 :للإجابة على الإشكالیة المطروحة تم صیاغة الفرضیات التالیة

ومیة وبناءً على خبرتهم المهنیة بوجود مختلف مبادئ الحوكمة في أعوان المحاسبة العمیَرَى  .1

 .مؤسسات الجماعات المحلیة

 الجماعات مؤسسات في العمومیة المحاسبة ت إجراءا بإتباع العمومیة المحاسبة أعوان یلتزم .2

 المحلیة،

 .یةذات دلالة إحصائیة بین تبني مبادئ الحوكمة وجودة نظام المحاسبة العمومعلاقة توجَدْ  .3

 أهداف الدراسة 

 :تهدف هذه الدراسة إلى

 توضیح مفهوم الحوكمة ومبادئها؛ - 

إبراز أهمیة تطبیق الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة لضمان التحسین المستمر في الأداء  - 

ورفع مستوى الكفاءة وتحقیق جودة أعلى لنظام المحاسبة العمومیة المنتهجة من طرف الجماعات 

 المحلیة؛

 ستویات أفضل من الرضا للقائمین والمستفیدین من الخدمات المحلیة؛تحقیق م - 

 .تطویر الخدمات العمومیة والرفع من جودتها و وتطویر أداء موظفي مؤسسات الجماعات المحلیة - 

 أهمیة الدراسة : 

تكمن أهمیة هذه الدراسة في طبیعة الأهداف المتوخاة منها والسالفة الذكر، بالإضافة إلى عدد من 

 :عتبارات أهمهاالإ

 ترشید عملیة اتخاذ القرار ومنع الهدر في الإمكانات وتقلیل المحسوبیة والفساد؛  - 

 تطبیق أفضل الممارسات في العمل لتعزیز التعاون وإشراك كافة الموظفین في صنع القرار؛ - 

  تعزیز الرقابة والتنظیم والمساءلة والشفافیة وتطویر الخدمات العمومیة؛ - 

 . داري وتعزیز النزاهة والشفافیة في القطاع العموميمكافحة الفساد الإ - 
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 أسباب اختیار الموضوع 

 :یعود اختیارنا لهذا الموضوع إلى عدة أسباب ودوافع نذكر منها

 یدخل البحث ضمن صمیم تخصصنا الدراسي؛ - 

 الأثر البالغ الذي یحمله تطبیق مبادئ الحوكمة على أداء مؤسسات الجماعات المحلیة؛ - 

  ؛شخصیة في معالجة ودراسة موضوع حوكمة المؤسساتالرغبة ال - 

 حدود الدراسة 

 عاملین بمؤسسات الجماعات المحلیةأراء لعینة من الأعوان الاقتصادیین ال:المكاني الإطار - 

 على مستوى ولایة المدیة؛) الولایة والبلدیة(

ومنتصف شهر ماي تم انجاز هذه الدراسة خلال الفترة الواقعة ما بین شهر أفریل :الزمني الإطار - 

 .هي المدة الخاصة بمراسلة العینة واستلام الردود، و 2022

 منهج الدراسة  

على ضوء طبیعة الدراسة والأهداف المرجو تحقیقها وقصد اختبار صحة فرضیاتها سنعتمد في دراستنا 

على المنهج الوصفي التحلیلي، فالأسلوب الوصفي یستخدم في وصف خصائص الظاهرة المدروسة في 

بالإطار النظري لحوكمة المؤسسات وكذا الإصلاحات الواردة على نظام رد مختلف المفاهیم المرتبطة س

، والمنهج التحلیلي في جمع البیانات الخاصة بعینة الدراسة لتحلیلها وتفسیرها المحاسبة العمومیة

تم  توزیعها على  لاستخلاص النتائج ، والكشف عن علاقاتها، مستخدمین في ذلك قائمة الاستقصاء التي

 .spssأفراد عینة الدراسة، و من ثم تحلیل النتائج المتوصل إلیها من خلال برنامج  

 صعوبات البحث : 

 :من خلال قیامنا بهذه الدراسة واجهتنا العدید من الصعوبات نذكر منها

 .ندرة المصادر وقلة الدراسات السابقة التي تهتم بهذا بموضوع بحثنا - 

 .الاستبیانات من عینة الدراسة صعوبة تتعلق بجمع - 

 .ضیق الوقت المخصص لإعداد المذكرة - 

 .صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة من المؤسسات محل الدراسة المیدانیة - 
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 الدراسات السابقة: 

كتب في  إن الضرورة الموضوعیة والمنهجیة تفرض على الباحث في أي مجال أن یحاول التقصي في ما

تنوعت الدراسات التي تناولت موضوع الحوكمة لكن أغلبها ، قالات ودارسات وكتبموضوع البحث من م

ركز على دراسة المؤسسات المالیة وأهملت المؤسسات العمومیة الإداریة وهذا ما سنحاول تسلیط الضوء 

علیه من خلال إسقاط مبادئ الحوكمة على المؤسسات العمومیة الجزائریة وجسدت بالضبط دراسة 

 .ة عن مدى تأثیر تطبیق آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیةاستقصائی

 ؛)مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة(:دراسة أمجوج نوار 

 بكلیة الحقوق ، جامعة منتوري قسنطینة؛ 2007قدمت سنة  ماجستیرالبحث عبارة عن مذكرة 

ومعرفة طریقة تأسیسه ومراحل تطوره،  ف بالنظام القانوني لمجلس المحاسبة،هدفت الدراسة إلى التعری

تهدف إلى معرفة دور هذا الجهاز في تسییر ، وكذا الرقابة الممارسة على أموال الهیئات العمومیة

 .الأموال

 ؛)مجلس المحاسبة في الجزائر یین الطموحات والتراجع:(دراسة بلقیرویش یحیاة 

   ؛ -1- بكلیة الحقوق ، جامعة الجزائر  2012قدمت سنة ماجستیر  البحث عبارة عن مذكرة

هدفت الدراسة إلى كیفیة تنظیم مجلس المحاسبة وطرقة عمله ومدى استقلالیته، واهم الصلاحیات 

 .التي یتمتع بها كهیئة دستوریة، بالإضافة إلى صلاحیات الرقابة على الأموال العمومیة

 ؛)ور الحوكمة في تحسین الإدارة المحلیة الجزائریةد: (دراسة أفالو وفاء، شرف یأمینة 

 قالمة؛ بكلیة الحقوق ، جامعة 2013البحث عبارة عن مذكرة ماستر قدمت سنة 

  :مجموعة من النتائج أهمهاخلصت الدراسة  إلى 

لتجسید الحوكمة في الجزائر، لابد من توفر نظام سیاسي یؤمن بضرورة دمقرطة مؤسساته  - 

 .لكاملة و الاستقلالیة التامة للسلطات العامةوإعطاء الصلاحیات ا

بمجرد  یأتيإن النهوض بنظام الإدارة المحلیة في الجزائر ومحاولة تحقیق تنمیة محلیة شاملة لا  - 

إصدار قوانین أو مراسیم خاصة بذلك، وإنما لابد من الانسجام بین ما تقدمه القوانین وبین 

جمیع الأطراف في خدمة مصالحهم، فنجاح  ظروف ومقتضیات التطور الذي یستوجب مشاركة

أثمن هذه الموارد هو  العمل التنموي المحلي یرجع أساسا إلى الاعتماد على الموارد المحلیة و

 .العنصر البشري
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ضرورة مواكبة الدولة للإصلاحات الجاریة في البیئة الدولیة لكي تكون في معزل عن المتغیرات  - 

مكنها من الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقیات الدولیة دون أن الحاصلة والمستجدات الراهنة بما ی

یقف تأخرها عائقا في وجه انسجامها مع المجتمع الدولي والإصلاحات المالیة والفنیة التي تطبع 

 .منظماته من حین إلى آخر

اذ لا یمكن ترشید الإدارة المحلیة من دون أن تكون هناك بیئة مساعدة تتبنى اللامركزیة في اتخ - 

القرار وتوفیر موارد كافیة ومستوى من القدرات في المؤسسات المحلیة، وثقافة تساعد على عملیة 

  .المشاركة من أجل تحقیق التنمیة المحلیة الشاملة

 خطة وهیكل الدراسة 

وبُغیة إعداد أفضل وأمثل للدراسة، وإعطاء معالجة شافیة وكافیة  لاستكشاف القضایا المبینة أعلاه

تتضمن ثلاثة فصول تسبقها مقدمة  تنظیم هذه الدراسة في سلسلة من الأقسام المترابطةا تم لإشكالیته

عامة شاملة لموضوع الدراسة وتعقبها خاتمة عامة جامعة وملخصة لمحتوى الدراسة مع اختبار للفرضیات 

عض سبل البحث في المستقبل، وكذا بالتي وردت في المقدمة العامة، ثم عرضٌ لبعض التوصیات و 

  :؛ فكان التفصیل وفق الآتيالملاحظات الختامیة

  ....الفصل الأول 

للتعریف بحوكمة المؤسسات وأساسیات تطبیقها،  " الإطار المفاهیمي للحوكمة" خصصنا هذا الفصل

مفهوم الحوكمة وتطورها في المطلب الأول، أسباب : المبحث الأولوالذي قسم إلي مبحثین، تعرضنا في 

آلیات الحوكمة في المطلب الثالث  مبادئ ومؤشرات الحوكمة و المطلب الثاني و ظهور الحوكمة في

إلى أربعة مطالب، حیث تناول المطلب الأول المبحث الثاني والمطلب الرابع على التوالي، كما قسم 

المطلب و  مبادئ حوكمة القطاع العمومي المحلي المطلب الثاني، مفهوم الحوكمة في القطاع العمومي

أسس تطبیق مبادئ  مقاییس الحوكمة المرتبطة بالتسییر في الإدارة العمومیة ،وأخیرا المطلب الرابع لثالثا

  .الحوكمة في القطاع العمومي المحلي

  ......الفصل الثاني

مؤشرات الحوكمة العمومیة على ضوء نظام المحاسبة  (أما بالنسبة للفصل الثاني والذي یحمل عنوان

الإطار القانوني المبحث الأول یضا إلى مبحثین قدمنا في المطلب الأول من قسم بدوره أ )العمومیة

أطراف المحاسبة العمومیة ومجال ، كما تطرقنا في كل من المطلب الثاني والثالث إلى للمحاسبة العمومیة
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في  أما المبحث الثاني فتضمن آلیات الحوكمة كنظام رقابي  تطبیقها،و مبادئ وقواعد المحاسبة العمومیة،

و رقابة المفتشیة العامة للمالیة ) المراقب المالي(ظل ممارسات المحاسبة العمومیة قدمنا الرقابة المالیة  

في المطلبین الأول والثاني و رقابة مجلس المحاسبة على تسییر الآمرین بالصرف في المطلب الثالث 

ومطلب رابع تضمن .زائر العمومیةتقییم وإصلاح نظام المحاسبة العمومیة في الج  المطلب الرابعوفي 

  .الرقابة القضائیة على حسابات المحاسبین العمومیین

  ......الفصل الثالث

دراسة میدانیة لمدى تأثیر آلیات الحوكمة كنظام رقابي " والذي یحمل عنوانوفیما یخص الفصل الثالث 

باحث قدمنا في المطلب الأول قسم بدوره أیضا إلى ثلاثة م "على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة 

، كما تطرقنا في كل من المطلب الثاني والثالث إلى متغیرات الدراسة للنموذج المقترحالمبحث الأول من 

أداة  إلىالمبحث الثاني كما تعرضنا في  .فرضیات الدراسة للنموذج المقترحنموذج الدراسة المقترح و 

خصائص عینة الدراسة صدق و  في المطلب الأول ستخدمةالدراسة المیدانیة والأسالیب الإحصائیة الم

 .في كل من المطلب الثاني والثالثستقصاء وثبات قائمة الإ

ستبیان، وذلك من خلال ثلاثة مطالب، والمبحث الأخیر من الدراسة فقد خصص لدراسة وتحلیل نتائج الإ

 . ي المطلب الثاني، فاختبار الفرضیاتفي المطلب الأول وتحلیل نتائج الدراسة  تناولنا
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  :الفصل الأول

 الإطار النظري للحوكمة
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    :تمهیــد

لقد أصبح للحوكمة مكانة كبیرة في مختلف الدراسات الأكادیمیة على المستوى المحلي والدولي        

  .قتصادیة والأزمات المالیة التي شهدها العالم على مدار العقود القلیلة الماضیةنهیارات الإنتیجة للإ

شاع استخدامها بشكل واسع مع بدابة التسعینات من قبل  إن حوكمة المؤسسات فكرة واصطلاحا      

قتصادیات الوطنیة، إلا أن هذه الفكرة الهیئات الدولیة كأسلوب ونظام إداریي یهدف إلى تحقیق التنمیة للإ

فقد اكتسبت الحوكمة  .ندماج العالميأصبحت الیوم على قدر كبیر من الأهمیة نتیجة تحدیات العولمة والإ

و من ثم اكتشاف سلسلة  1997  همیة كبیرة منذ حدوث الأزمة المالیة الآسیویة سنةوممارساتها أ

، ما أدى ...الفضائح التي مست كبرى الشركات العالمیة نتیجة تلاعبها بقوائمها المالیة كإنرون، ووردكوم

و إلى جعلها إحدى القضایا الأساسیة التي استحوذت على اهتمام الملاك والمسرین في المؤسسات، 

  .الباحثین في الجامعات والمعاهد

وعلیه تم اعتماد تقسیم تسلسلي لربط المفاهیم بعضها البعض، وهذا بهدف تسلیط الضوء قدر الإمكان     

على أهم العناصر ذات العلاقة بهذا النظام، فكان المبحث الأول جامعاً للإطار العام لمصطلح الحوكمة 

حوكمة لا ، أما المبحث الثاني فجسد فيالمفاهیمي للحوكمة الإطارابتداءً من المبحث الأول المتضمن 

 .في القطاع العمومي المحلي

  

  

  

  

  

  

    



 للحوكمة النظري  الإطار                  :                              الأولالفصل 

3 
 

  للحوكمة المفاهیميالإطار : المبحث الأول

، على اثر طرح البنك العشرینازداد الاهتمام بمفهوم الحوكمة مع نهایة عقد الثمانینات من القرن      

لعدید من المؤسسات الدولیة والإقلیمیة و المؤسسات الأكادیمیة والعلمیة الدولي لهذا المفهوم، حیث أبدت ا

الطرح الجدید، الذي یعتبر إرساء مبادئه شرطا من شروط بهذا  ومنظمات المجتمع المدني اهتماما واسعا

   .إحداث التنمیة المستدامة

  وتطورها الحوكمةمفهوم : المطلب الأول

: ؛ حیث أصدر بیاناً له جاء فیهالحوكمةالعربیة اعتماده لمصطلح أكد مجمّع اللغة  2003في سنة      

 (Corporate Governance) للمصطلح الإنجلیزي) حوكمة الشركات (في رأینا أن الترجمة العربیة"

صحیحة مبنىً ومعنىً؛ فهیجاء توفقا لصیاغة العربیة لمحافظتها على الجذر و الوزن، و تؤدي إلى ترجمة 

المصطلح الإنجلیزي، وهو تدعیم مراقبة نشاط الشركة ومتابعة أداء القائمین علیها، المعنى المقصود ب

واعتماد هذا المصطلح بصورته تلك من شأنه أن یضیف جدید إلى الثروة المصطلحیة للغتنا العربیة في 

  . 1"العصر الحدیث

 :طلح الحوكمة وهيخمسة عشر معنى في اللغة العربیة لتفسیر مص باطویحوفي هذا السیاق عدّد     

حوكمة الشركة ، و حاكمیة الشركة، وحكمانیة الشركة، والتحكم المشترك ، والتحكم المؤسسي، و الإدارة 

المجتمعة، و ضبط الشركة، والسیطرة على الشركة، والمشاركة الحكومیة، وإدارة شؤون الشركة، و الشركة 

والحكم الصالح للشركة، وأسلوب ممارسة سلطة الرشیدة، وتوجیه الشركة، و الإدارة الحقیقیة للشركة، 

  2.الإدارة

  : منها، أن مصطلح الحوكمة یتضمن العدید من الجوانب میخائیلویرى 

 .ما تقتضیه من التّوجیه والإرشاد :الحِكْمَة -

 .یقتضیه من السّیطرة على الأمور بوضع الضوابط والقیود التي تتحكم في السّلوكما   :الحكْم -

                                                           
جمعیة المحاسبین والمراجعین المصریة، بدون سنة نشر،  ،)بین النظریة والتطبیق(حوكمة الشركات محمد طارق یوسف، 1

 .12ص

 ، مكتبة-اریةالاستثم الشركات اتحاد –الشركات  ، كتاب حوكمةوسلوك وثقافة تشریع الحوكمةباطویح،  عمر محمد2

  .63، ص2011آفاق، 
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یقتضیه من الرّجوع إلى مرجعیات أخلاقیة وثقافیة وإلى خبراتهم الحصول علیها من  ما: الاِحْتِكَام -

 .خلال تجارب سابقة

  1.عدالة خاصة عند انحراف السّلطة وتلاعبها بمصالح المساهمینلطلب ا :لتحَاكمْ ا -

إلى عدم وجود تعریف واحد متفق علیه، وأن هناك فروقات جوهریة  Solomon, et alوقد أشار 

هتمام، وأن مهمة وضع تعریف موحد لحوكمة الشركات لیست بالأمر للبلد موضع الإ التعاریف تبعاً بین 

في حین یرى بعض الباحثین أنه . الهین، خصوصاً إذا ما أخذنا بعین الاعتبار الطبیعة الدینامیكیة لها

جدیدة كفرع علمي لیس هنالك حاجة لتعریف الحوكمة كي لا یتم تقیید المفهوم بمحددات التعریف، وهي 

  2.معرفي

مجموعة من العلاقات بین الإدارة ": بأنها OECDوقد عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة     

التنفیذیة للشركة، ومجلس إدارتها، والمساهمین فیها، وغیرهم من الأطراف أصحاب المصلحة، وتقدم 

لشركة، ووسائل تحقیق تلك الأهداف، ومتابعة حوكمة الشركات أیضاً الهیكل الذي تتحدد خلاله أهداف ا

  .     3"لأداء

حوكمة الشركات هي نظام من الضوابط والتوازنات، على : "التعریف الآتي Solomon, et alواقترح     

الصعیدین الداخلي والخارجي للشركات، والتي تضمن خضوع الشركات للمساءلة من قبل أصحاب 

  .4"جتماعیة في جمیع أوجه نشاط الأعمالولیة الإالمصلحة، مع تحقیق مفهوم المسؤ 

یمكن وصف الحوكمة الفعَّالة للشركات بأنها مجموعة قویة من الضوابط  الناحیة العملیة،ومن     

 Rezaeeوفي هذا السیاق، یرى ـ. تطلب المساءلة وتنَُفذ العقوباتت لتوازنات التي تحدد المسؤولیات ووا

عملیات صنع القرار وإجراءات الرقابة التي یقوم بها مجلس "إلى أن مصطلح حوكمة الشركات یشیر 

عن مدى امتثال الشركة للقوانین والقواعد واللوائح والمعاییر وأفضل  وبشكل أضیق تعبر. الإدارة

الممارسات، وعلى نطاق أوسع تعبر عن علاقة المنظمة مع مجموعة واسعة من المشاركین في الحوكمة،  

                                                           
المؤتمر العربي الأول حول التدقیق  تدقیق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات،أشرف حنا میخائیل، 1

  . 05، ص2005سبتمبر  26- 24القاهرة،  شیراتون الداخلي في إطار حوكمة الشركات، القاهرة، فندق
2Jill Solomon and Aris Solomon, Corporate Governance and Accountability,John Wiley & 

Sons, England, 2004, p12. 
3Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), G20/OECD Principles 

of Corporate Governance, France, 2015, p09. 
4Jill Solomon and Aris Solomon, op-cit, p13p14. 
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دارة، المدراء، مدققي الحسابات، المستشارین القانونیین، المستشارین المالیین، بما في ذلك مجلس الإ

  . 1"الجهات التنظیمیة، واضعي المعاییر، المساهمین، وأصحاب المصلحة الآخرین

وانطلاقاً من خلاصة المفاهیم السابقة حول الحوكمة، یمكننا تقدیم التعریف التالي للحوكمة            

حوكمة الشركات هي النظام الذي یتم من خلاله تنظیم العلاقة بین الرؤساء : "و الآتيوهذا على النح

 .والمرؤسین أو الإدارة والموظفین لضمان حسن سیر المؤسسة وتسهیل عمل المراقبین والأطراف الخارجیة

 ظهور الحوكمة أسباب  :المطلب الثاني

لیة وتحول العدید من الدول من ریر الأسواق المالقد أدت العولمة وتح :عولمة أسواق رأس المال - أوّلاً 

قتصاد الحر إلى فتح أسواق جدیدة یمكن من خلالها أن تحقق الشركات أرباحا قتصاد الموجه إلى الإالإ

استثماریة جدیدة  فرص خلق في مرتفعة تمكنها من التوسع في مجال نشاطها، وما لهذا التوسع من أثر

  2.م اقتصادیات الدول التي تنتمي إلیها تلك الشركاتبالشكل الذي یؤدي إلى نمو وتقد

وبالمقابل أدت هذه العوامل إلى تعرض تلك الشركات إلى المنافسة الشرسة ولقدر كبیر من  التذبذبات 

الرأسمالیة، فأصبحت الشركات تدرك أنها في سبیل أن تكون قادرة على كسب مزایا  العولمة وتحریر 

المنافسة الشرسة، لابد علیها من البحث من مستویات رأسمال تتعدّى مصادر الأسواق المالیة وتجنب تلك 

التمویل التقلیدیة، فأصبح عدم القدرة على جذب مصادر  تمویل بأقل تكلفة یهدد وجود  تلك الشركات،  

 بل یمتد الأثر سلبیا على اقتصادیات تلك الدول  التي تنتمي إلیها، فعدم تمكنها من زیادة رأسمالها عن

طریق جذب استثمارات جدیدة یجعل منها مجرد شركات تابعة إلى الشركات المتعددة الجنسیات، وأكثر 

ى فإنما  شهده من ذلك فإنها قد تواجه خطر خروجها من الأسواق المالیة هذا من جهة، ومن جهة أخر 

تزاید  انفصال  قتصادیات السوق وما تبعها من تحریر للأسواق المالیة ترتب عنهاالعالم من تحریر لإ

  رؤوس الأموال والتوسع في حجم الشركات، و انفصال الملكیة عن الإدارة كل ذلك أدى إلى ضرورة

                                                           
1Zabihollah, Rezaee, Corporate governance post–Sarbanes-Oxley: regulations, 

requirements, and integrated processes, John Wiley & Sons, Inc, Canada, 2007, p22. 
 ،2006 الإسكندریة، الجامعیة، الدار،"والإداري المالي الفساد ومعالجة الشركات حوكمة" سلیمان، مصطفى محمد2

  .11ص
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ستعانة بآلیات جدیدة للرقابة، من خلال هیكل تنظیمیي ضمن حمایة رؤوس الأموال في الشركات الإ

  1.والمشروعات

  الأزمات المالیة: ثانیا

" إنرون" ، وعلى رأسها كل من شركة 2002لشركات الأمریكیة خلال عامالمالیة لعدد من ا تانهیار تعد الإ

هتمام لمعاییر الإفصاح من أبرز الأمثلة الدافعة لمزید من الإ (Enron – WorldCom)" وورلدكوم"و 

نضباط فقد تم صدور تشریع جدید في الولایات ومن ثم ولإحداث مزید من الإ .والمعاییر المحاسبیة الدولیة

مؤكداً على أهمیة انتهاج آلیات دوریة،  (Sarbanes-Oxley Act)" أوكسلى- ساربنز" یسمىالمتحدة 

وكذلك أوجد التشریع الجدید لجان مراجعة داخلیة تتشكل من  .وسریعة لإحداث الإفصاح والشفافیة الفعالة

د الخاص  أعضاء مستقلین لمتابعة أعمال المراجعة في حیادیة تامة، بالإضافة إلى أن التشریع الجدی

بالمحاسبة والمراجعة قد أشار إلى أهمیة إنشاء جهاز یتابع ویراقب أداء شركات المحاسبة والمراجعة 

نهیار المالي لشركة إنرون للطاقة من أهم العبر التي یمكن ، ویعد الإ2لضمان كفاءة أداء مهامها

كة إنرون المساهمین وكل ستخلاصها نتیجة غیاب حوكمة الشركات وعدم الإلتزام بها، بحیث ضللت شر إ

الجهات العملة بسوق الأوراق المالیة، حیث تم بعِلْم مدیریها الإتفاق مع مراقبي الحسابات بالتلاعب في 

التقاریر المالیة لإخفاء الخسائر وتضخیم الأرباح، مما أدى إلى إرتفاع أسعار أسهمها في البورصة، 

دیهم، وقاموا ببیع حصصهم بالشركة لتحقیق أرباح فاستغل مدیروها المعلومات الداخلیة المتوفرة ل

شخصیة، وذلك قبل أن یدُرِك باقي المساهمین والعاملین بالشركة الموقف المالي الحقیقي للشركة والأرباح 

  .3نهیار المالي للشركة وإفلاسهاالمتضخمة الوهمیة، والتي أدت في النهایة إلى الإ

  :نظریة الوكالة: ثالثا

  

                                                           
 وأوراق ،بحوث"الرشید والحكم ولتمتع الدولة إدارة منظور من لحوكمة وطنیة استراتیجیة أجل من"هلالي، مصطفى حسین1

  .91ص ،2007 القاهرة، ،الإداریة للتنمیة العربیة المنظمة العربیة المال وأسواق الشركات متطلبات حوكمة مؤتمر عمل

 مركز ،)www.cipearabia.org/files/html/art0811.htm-(التقدم،  یلسب  ..الشركات حوكمة العطا، أبو نرمین2

  .19/04/2022: الإطلاع تاریخ الدولیة، المشروعات

، 2006مصر، الجامعیة، الدار طبعة، بدون ،والإداري المالي الفساد ومعالجة الشركات حوكمة سلیمان، مصطفى محمد3

  .127ص
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قتصادي لوكالة من النظریات الحدیثة، وذلك من أجل تعزیز أداء الشركات في ظل النمو الإتعتبر نظریة ا

المتسارع من خلال الفصل بین الملكیة والإدارة، والعلاقة بین الإدارة والمساهمین، والذي أدى بدوره إلى 

  .خلق مشاكل الوكالة بین مختلف الأطراف في المؤسسة

أي علاقة عمل تستلزم أن یضع أحد الأطراف ثقته في الطرف الآخر تقوم علاقة الوكالة عند وجود  

 (Makling& Jensen)لتزامه، وعرفها ویترتب الناتج النهائي على التعاون بینهما وتنفیذ كلا الطرفین لإ

) الوكیل(شخصا آخر ) الموكلین/الموكل(تعاقد یفوض من خلاله شخص أو عدة أشخاص " :على أنها 

 . "تخاذ القرار للوكیلإبالنیابة عنه، وبالتالي تفویض سلطة  بأداء بعض الخدمات

إن عملیة فصل الملكیة عن الإدارة، ووظائف صنع القرار قد تتسبب في وجود بعض الصراعات، والتي 

 :، وهي على ثلاثة أنواع رئیسیة"بتكالیف الوكالة" تؤدي بمختلف الأطراف إلى تحمل ما یعرف

 ؛(Monitorin Cost)وتسمى هذه التكلفة بتكلفة الرقابة  یل الموكل،یتحمل به الأص :النوع الأول -

یتحمل به الوكیل، الذي یبذل جهده لیؤكد للأصیل أنه شخص موثوق به قادر على  :النوع الثاني -

 ؛(Bonding Cost) الوفاء بوعوده، هذه التكلفة تسمى بال

لقرارات التي یتخذها الوكیل عمدا، بین ا و هو محض التباین، عفوا أو:النوع الثالث والأخیر -

   الأصیل، وهذه التكلف سمى بـ) ثراء( والقرارات التي كان یتعین علیه اتخاذها تعظیم الرفاهة

(Residual loss) 1.أو  فائض الخسارة  

  مبادئ وقواعد الحوكمة: المطلب الثالث

سات التي تطبق بصفة یمكن تعریف قواعد ومبادئ حوكمة الشركات بأنَّها مجموعة الأسس والممار      

 ن وتتضمن الحقوق والواجبات لكافةخاصة على الشركات المملوكة لقاعدة عریضة من المستثمری

 .لى ذلكوما إ... المتعاملین مع الشركة مثل مجلس الإدارة، المساهمین، الدائنین، البنوك، والموردین، 

                                                           
آلیات ومبادئ الحوكمة في شركات التامین دراسة مقارنة بین الشركة الجزائریة للتامین وإعادة التامین یة، شنافي كف1

)CAAR ( وشركة)AXA (336، ص 2015، 45، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعة، العدد للتامین. 
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ي تحكم اتخاذ أي قرار قد یؤثر في مصلحة النظم واللوائح الداخلیة المطبقة بالشركة والت وتظهر من خلال

  1.الشركة أو المساهمین فیها

وصندوق النقد  (OCED)وعلى المستوى الدولي اهتمت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

 (ROSC) لتزام بالمعاییر والمواثیق والبنك الدولیین من خلال البرنامج المشترك لهما بخصوص تقاریر الإ

على أساس مقارنة المبادئ والمعاییر التي وضعها البنك الدولي مع تقاریر التقییم عن المبادئ والذي یقوم 

وعلى المستوى الإقلیمي نجد مركز المشروعات الدولیة الخاصة . والمعاییر، التي تم إعدادها وفقاً للبرنامج

 (CIPE)الذي اهتم بدعم جهود العدید من الدول التي یوجد بها فروع له.  

  2:ناول أهم المبادئ والقواعد وأكثرها انتشاراً حسب الآتيوسنت

 الشركات حوكمة بشأنمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  /العشرین مجموعة مبادئ - أولاً 

G20/OECD 

أصبحت المبادئ المنظمة مرجعاً دولیاً لصانعي السیاسات، كونها  1999منذ صدورها لأول مرة عام     

 توفر أنها كما الشركات، لحوكمة والمؤسسي والتنظیمي القانوني الإطار سینوتح تقییم على تساعد

 تطویر في دور تلعب التي الجهات من وغیرها والشركات والمستثمرین المالیة الأوراق لأسواق إرشادات

 ارالاستقر  بمجلس الخاصة السلیمة المالیة للأنظمة الرئیسیة المعاییر كأحد اعتمادها وتم. الشركات حوكمة

وتم إصدار آخر نسخة في مؤتمر . المالي، وتشكل أساسا لتقاریر البنك الدولي في مجال حوكمة الشركات

منظمة / مبادئ مجموعة العشرینفي أنطالیا، باسم  2015سبتمبر  16- 15قمة مجموعة العشرین في 

 2004سیة لنسخة وقد تم الحفاظ على القیم الأسا. بشأن حوكمة الشركاتالتعاون الاقتصادي والتنمیة 

مع تعزیزها بمراجعة شاملة لمنهجیة تقییم وتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات، وتم دعم تحدیث المبادئ بعمل 

تجریبي وتحلیلي مكثف بشأن الاتجاهات الناشئة في كل من القطاع المالي وقطاع الشركات، ویشمل ذلك 

والزیادة في الملكیة العابرة للحدود  دروس حوكمة الشركات المستخلصة من الأزمة المالیة العالمیة،

                                                           
لى، القاهرة، ار الكتاب الحدیث، الطبعة الأو ، دتحلیل وإدارة وحوكمة المخاطر المصرفیة الالكترونیةصلاح حسن،  1

  .171، ص 2011مصر، 
دراسة  -أهمیة التدقیق المحاسبي ضمن آلیات الحوكمة ودوره في الحد من ممارسات إدارة الاحتیال زواق كمال،  2

محاسبة : خصصأطروحة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم التجاریة، ت، -میدانیة استقصائیة لبیئة الجزائر 

  .)27،28(، ص2018/2019، 3وتدقیق، ة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 
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والتغیرات في الطریقة التي تعمل بموجبها أسواق الأوراق المالیة والنتائج المترتبة على سلسلة الاستثمارات 

  :الأطول والأكثر تعقیداً من مدخرات الأسر إلى استثمارات الشركات، فصارت كما یلي

   :ضمان وجود أساس لإطار فعّال لحوكمة الشركات  . أ

وفقاً لهذا المبدأ، ینبغي أن یشجع إطار حوكمة الشركات على شفافیة وكفاءة الأسواق وتخصیص الموارد 

  .بكفاءة، وأن یكون متوافقاً مع أحكام القانون وأن یدعم الإشراف والتنفیذ الفعال

 : الحقوق والمعاملة المتكافئة للمساهمین والوظائف الرئیسیة لأصحاب حقوق الملكیة  . ب

یحمي إطار حوكمة الشركات المساهمین وأن یسهل لهم ممارسة حقوقهم ویجب أن یكفل  یجب أن

كما ینبغي أن . المعاملة المتكافئة لجمیع المساهمین، ومن بینهم صغار المساهمین والمساهمین الأجانب

  .تتاح لكافة المساهمین فرصة الحصول على تعویض فعليّ في حالة انتهاك حقوقهم

 : لمؤسسات وأسواق الأسهم وغیرهم من الوسطاءالمستثمرون من ا  . ت

یجب أن یوفر إطار حوكمة الشركات توفر الحوافز السلیمة في جمیع أنحاء سلسلة الاستثمار ویسمح 

  .لأسواق الأسهم بالعمل بطریقة تساهم في الحوكمة الجیدة للشركات

 : دور أصحاب المصالح في أسالیب حوكمة الشركات  . ث

مة الشركات بحقوق أصحاب المصالحة التي ینشئها القانون،أو التي تنشأ یجب أن یعترف إطار حوك

نتیجة لاتفاقات متبادلة، وأن یتم تشجیع التعاون النشیط بین الشركات وأصحاب المصالح في مجال خلق 

 . الاستدامة للمشروعات على أسس مالیة سلیمة الثروة وفرص العمل وتحقیق

 :الإفصاح والشفافیة  . ج

عن كافة المسائل الهامة  وفي الوقت الملائم إطار حوكمة الشركات تحقق الإفصاح الدقیق ینبغي أن یكفل

 .المتعلقة بالشركة، بما في ذلك المركز المالي والأداء وحقوق الملكیة وأسلوب ممارسة حوكمة الشركة

 1:مسؤولیات مجلس الإدارة  . ح

لتوجیه الشركة، وأن  الإستراتیجیةیجب أن توفر ممارسات حوكمة الشركات الخطوط الإرشادیة       

تكفل متابعة الإدارة التنفیذیة من قبل مجلس الإدارة وأن تضمن مساءلة مجلس الإدارة تُجاه الشركة 

  .والمساهمین

                                                           
1
  .29زواق كمال، مرجع سابق،ص. د 
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أفضل المحاولات الرائدة في وضع إطار عام لمبادئ حوكمة  (OCED)هذا وتمثل مبادئ منظمة      

لى المستوى الدولي، غیر أنّ الملاحظ على هذه المبادئ أنها لم تتناول الشركات، وأكثرها انتشاراً وقبولاً ع

أي دور للمدقق الداخلي في عملیة الحوكمة، في حین نرى أن لوظیفة التدقیق الداخلي ضمن آلیات 

  .الحوكمة دور محوري وهي طرف ضروري وتكمیلي

  تعزیز حوكمة الشركاتمبادئ لجنة بازل ل - ثانیاً 

منه  ةثم أصدرت نسخة معدل 1999تعزیز الحوكمة في المصارف عاممبادئ قریر عنأصدرت لجنة بازل ت

تعزیز حوكمة الشركات للمؤسسات  ":أصدرت نسخة محدثة بعنوان 2006، وفي فبرایر 2005عام

غیر أن إخفاقات حوكمة الشركات وثغراتها، والتي ظهر الكثیر منها خلال الأزمة المالیة ، "المصرفیة

نتیجة لعدم كفایة رقابة المجلس على الإدارة العلیا وعدم كفایة إدارة المخاطر  2007/2008العالمیة 

والهیاكل التنظیمیة والأنشطة المصرفیة المعقدة أو الغیر ملائمة عجلت بقرار اللجنة إعادة النظر في 

مبادئ "نتم وضع اللمسات الأخیرة على النسخة الجدیدة بعنوا 2010وفي أكتوبر . 2006توجیهاتها لعام 

لمعالجة أوجه القصور في حوكمة الشركات المصرفیة وتشجیع تبني ممارسات  "تعزیز حوكمة الشركات

وتسلط هذه المبادئ الضوء على . سلیمة وفعَّالة لحوكمة الشركات لقطاع البنوك في جمیع أنحاء العالم

  : الاتیة في المجالات الستةأهمیة الرقابة الإشرافیة على سیاسات وممارسات حوكمة الشركات في البنوك 

  .الدور الرقابي لمجلس الإدارة .1

  .مؤهلات المجلس واستقلالیته وتكوینه .2

  .أهمیة منصب المسؤول التنفیذي عن المخاطر في وظیفة إدارة المخاطر .3

  .مراقبة المجلس لترتیبات التعویضات التنفیذیة في الأنشطة ذات المخاطر المفرطة .4

  .ل التشغیلي للبنك والتقییم المستمر للمخاطرفهم المدراء والمسؤولین للهیك .5

  .الإفصاح والشفافیة في مبادئ الحوكمة الجیدة للشركات .6

 1مبادئ مركز المدیرین التنفیذیین -ثالثاً 

  : ، وتضمنت تلك المبادئ أربعة مبادئ أساسیة هي2005أصدر المركز مبادئ حوكمة الشركات في عام 

 

                                                           
1
  .30زواق كمال، مرجع سابق،ص.د 
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 :أصحاب الأدوار الأساسیة في المنشأة  . أ

تتطلب حوكمة الشركات الفعالة فهماً واضحاً لأدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة وعلاقتهما مع      

الأطراف الأخرى في الهیكل التنظیمي للمنشاة ویجب على جمیع هذه الأطراف المساهمة في نجاح أعمال 

  . المنشاة، من خلال المحافظة على معاییر مسؤولیة وأخلاقیة عالیة

 : مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة دور  . ب

على مجلس الإدارة الإشراف على أعمال المنشأة، من خلال تفویض عضو مجلس الإدارة المنتدب في 

  . تنفیذ الأعمال الیومیة للمنشاة، وعلى المجلس اختیار العضو المنتدب المؤهل علمیاً وأخلاقیا

 :  كیفیة تأدیة مجلس الإدارة لوظیفته الإشرافیة  . ج

یجب أن یعمل مجلس الإدارة من خلال وجود أعضاء ذوي خبرة بالصناعة التي تعمل بها المنشأة، والتي 

ستنعكس في تحقیق فهم للتحدیات التي تواجه النشاط، وحسن إدارة المخاطر والخصائص التنافسیة 

یم الذاتي للصناعة، ومن خلال تشكیل اللجان المعاونة للمجلس، وعلى المجلس وضع خطة سنویة للتقی

لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان التابعة له، على أن یكون ذلك التقییم لعمل المجلس ككل ولكل فرد 

  .على حدي

 1:العلاقات مع حملة الأسهم وأصحاب المصالح  . د

یعتقد المركز أن قیمة حملة الأسهم تتعزز عندما تحافظ المؤسسة على علاقات جیدة مع موظفیها، تعمل 

لتزام الفعال بالإجراءات بشكل جید، تكوین علاقات جیدة مع الموردین، تحافظ على الإ عل خدمة عملائها

وعلى الشركة العمل على خلق بیئة . واللوائح والقوانین، ویكون لدیها ممارسات حوكمة جیدة وقویة

للتواصل مع حملة الأسهم والمستثمرین وأصحاب المصالح، لتوصیل الفهم الجید عن نشاط الشركة 

  .   مخاطر التي تتعرض لها، والوضع المالي للشركة، وممارسات حوكمة الشركات التي یطبقها المجلسوال

یرى الباحث أنه لم یرد أي دور للمدققین الخارجیین أو الداخلیین ضمن مبادئ مركز المدیرین التنفیذیین 

أعضاء مجلس  كأحد الأطراف الفعالة في حوكمة الشركات، في حین ركزت معظم مبادئه على دور

  .  الإدارة والإدارة التنفیذیة وهذا راجع إلى منظور المركز إلى الأطراف والجهات التي تمثل حوكمة الشركات

  

                                                           
1
  .30زواق كمال، مرجع سابق، ص.د 
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  قد الدوليالنصندوق و  مبادئ البنك الدولي-رابعاً 

تركز أنشطة حوكمة الشركات التابعة للبنك الدولي على حقوق المساهمین والمعاملة المتساویة      

ونجد أن . مین، ومعاملة أصحاب المصالح والإفصاح والشفافیة، وواجبات أعضاء مجلس الإدارةللمساه

یستخدم البنك الدولي مبادئ منظمة التعاون  .مبادئ منظمة التعاون والتنمیة واضحة جدا في هذا المدخل

فصیل وتقییم الأطر والتنمیة في المیدان الاقتصادي لإعداد تقییمات حوكمة الشركات القطریة التي تقوم بت

الأمر الذي یمكن فیما بعد من استخدام هذه  والممارسات المؤسسیة لحوكمة في البلدان المختلفة؛

التقییمات لدعم حوار السیاسات والعمل الاستراتیجي والعملیات، والمساعدة في تحدید مستوى المساعدة 

وبالإضافة إلى ذلك، یصدر صندوق .ركاتالتقنیة اللازمة في بلدان معینة فیما یتعلق بتطویر حوكمة الش

النقد الدولي تقاریر عن مراعاة المعاییر والمدونات التي تلخص مدى احترام البلدان للمعاییر والقواعد 

  .وتندرج في هذه التقاریر أقسام عن حوكمة الشركات والمحاسبة والتدقیق. المعترف بها دولیا

  آلیات الحوكمة :المطلب الرابع

  .من آلیات تطبیق حوكمة الشركات یمكن تصنیف آلیات الداخلیة وآلیات خارجیة هناك مجموعة

 الآلیات الداخلیة لحوكمة الشركات :أولا

تنصب آلیات حوكمة المؤسسات الداخلیة على أنشطة وفعالیات المؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة 

 1:يیل لتحقیق أهداف الشركة، ویمكن تصنیف الآلیات الداخلیة إلى ما

یعد مجلس الإدارة أحسن أداة لمراقبة سلوك الإدارة، إذ أنه یحمي رأس المال  :مجلس الإدارة -1

المستثمر في الشركة من سوء الاستعمال من قبل الإدارة، وذلك من خلال صلاحیاتها لقانونیة في 

وضع تعیین وإعفاء ومكافأة الإدارة العلیا، كما أن مجلس الإدارة القوي یشارك بفاعلیة في 

إستراتیجیة الشركة، ویقدم الحوافز المناسبة للإدارة، ویراقب سلوكها ویقوم أدائها، وبالتالي تعظیم 

قیمة الشركة ولكي یتمكن مجلس الإدارة من القیام بواجباته في التوجیه والمراقبة، یلجأ إلى تألیف 

 :یلي مجموعة من اللجان من بین أعضائه من غیر التنفیذیین، أبرزها ما

                                                           
في  مقدمة مداخلة العربي الوطن في المستدامة التنمیة قیقلتح والمدراء القادة منهج المؤسسات، كورتل،حوكمة فرید 1

 .9 ،صأكتوبر 16 و 15 دمشق،أیام بجامعة الاقتصاد لكلیة الأول الدولي العلمي المؤتمر
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یتمثل دورها في زیادة الثقة والشفافیة في المعلومات المالیة التي تصفح عنها  :نة التدقیقلج - 

المؤسسات، وذلك من خلال إعدادها التقاریر المالیة وإشرافها على وظیفة التدقیق الداخلي في 

المؤسسات، وكذلك دورها في دعم هیئات التدقیق الخارجي وزیادة استقلالیتها فضلا عن دورها 

 .ي التأكید على الالتزام بمبادئ حوكمة المؤسساتف

تتشكل من أعضاء مجلس الإدارة غیر التنفیذیین حیث تتركز وظائف لجنة  :لجنة المكافآت - 

 .المكافآت والمزایا الخاصة بالإدارة العلیا

یجب أن یتم تعیین أعضاء مجلس الإدارة والموظفین من بین أفضل المرشحین  :لجنة التعیینات - 

تتلاءم مهارتهم وخبراتهم مع المهارات والخبرات المحددة من المؤسسة وتتمثل واجبات هذه الذین 

اللجنة في تحدید أفضل المرشحین المؤهلین وتقویم باستمرار وتوخي الموضوعیة في عملیة 

 .التوظیف وكذلك الإعلان عن الوظائف المطلوب إشغالها

دور هام في عملیة الحوكمة وذلك بزیادة قدرتها تؤدي وظیفة التدقیق الداخلي  :التدقیق الداخلي -

المواطنین على مساءلة الشركة، حیث یقوم المدققون الداخلیون من خلال الأنشطة التي ینفذونها 

بزیادة المصداقیة، العدالة، تحسین سلوك الموظفین والعاملین في المؤسسات المملوكة للدولة 

 1 .وتقلیل مخاطر الفساد الإداري والمالي

 :الآلیات الخارجیة لحوكمة الشركات: انیاث

تتمثل آلیات حوكمة المؤسسات الخارجیة بالرقابة التي یمارسها أصحاب المصالح الخارجین على 

الشركة والضغوط التي تمارسها المنظمات الدولیة المهتمة بهذا الموضوع، حیث یشكل هذا 

طبیق قواعد الحوكمة، ومن أمثلة المصدر أحد المصادر الكبرى المولدة لضغط هائل من اجل ت

 2 :ذلك ما یلي

                                                           
حوكمة  حول الأولالوطني  الملتقى أعمال ضمن مقدمة مداخلة الأهمیة، المفهوم الحوكمةهاجرة، رابح،غانم بوقرة1

 خیضر محمد التسییر،جامعة وعلوم والتجاریة الاقتصادیة العلوم كلیة ،يالإدار  و الفساد المالي من للحدكآلیة  الشركات

  .14،ص 2012 فیفرى 06/70 بالفترة المنعقدة

 الإداري، مداخلة و المالي الفساد من الحد افي ودوره الشركات حوكمة آلیاتفاطمة، حمزة كرامة، رقیة،مروة حساني2

- خیضر محمد ،جامعةوالإداري المالي الفساد من للحد كآلیة الشركات حوكمة حول وطنيال الملتقى ضمن مقدمة

 .20،ص 2012 ماي7- 6في المنعقد -بسكرة
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أو (تعد منافسة سوق المنتجات  :وسوق العمل الإداري) الخدمات(منافسة سوق المنتجات  -1

أحد الآلیات المهمة لحوكمة الشركات، وذلك لأنها إذا لم تقم الإدارة بواجباتها )  الخدمات

تي تعمل في نفس حقل الصناعة، بالشكل الصحیح، إنها سوف تفشل في منافسة الشركات ال

وبالتالي تتعرض للإفلاس، فمنافسة سوق المنتجات تهذب سلوك الإدارة، وخاصة إذا كانت 

 .هناك سوق فعالة للعمل الإداري للإدارة العلیا

مما لا شك فیه أن الاندماجات والاكتساب من الأدوات التقلیدیة  :كتساباتالإ  الاندماجات و -2

ع الشركات في أنحاء العالم، لأن الاكتساب آلیة مهمة من آلیات لإعادة الهیكلة في قطا

یمكن السیطرة على سلوك الإدارة بشكل فعال، حیث غالبا ما یتم  الحوكمة، وبدونه لا

الاستغناء عن خدمات الإدارات ذات الأداء المنخفض عندما تحصل عملیة الاكتساب أو 

 .الاندماج

ي دورا مهما في المساعدة على تحسین نوعیة یؤدي المدقق الخارج :التدقیق الخارجي -3

الكشوفات المالیة، ولتحقیق ذلك ینبغي علیه مناقشة لجنة التدقیق في نوعیة تلك الكشوفات، 

ومع تزاید التركیز على دور مجالس الإدارة، وعلى وجه الخصوص لجنة التدقیق في اختیار 

دقیق المستقلة والنشیطة سوف المدقق الخارجي والاستمرار في تكلیفه، حیث أن لجان الت

تطلب تدقیقا ذا نوعیة عالیة، وبالتالي اختیار المدققین والمختصین في حقل الصناعة الذي 

 .تعمل فیه المؤسسة

غالبا ما تشكل وتؤثر هذه الآلیات على التفاعلات التي تجري بین  :التشریع والقوانین -4

عض التشریعات على ب ة، لقد أثرتالفاعلین الذین یشتركون بشكل مباشر في عملیة الحوكم

الفاعلین الأساسیین في عملیة الحوكمة، لیس فیما یتصل بدوره ووظیفتهم في هذه العملیة، بل 

 1.على كیفیة تفاعلهم مع بعضهم

 الحوكمة في القطاع العمومي المحلي: المبحث الثاني

، ونخص بالذكر في هذا ن نظام الحوكمة نظام لابد من توفره في مؤسسات القطاع العام والخاصإ

  .المبحث الحوكمة في القطاع العمومي المحلي من خلال المطالب التالیة

                                                           
 .21،صمرجع سابقفاطمة، حمزة كرامة، رقیة،مروة حساني 1
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  مفهوم الحوكمة في القطاع العمومي: المطلب الأول

ظهر مفهوم حوكمة القطاع العمومي أو ما یعرف بحوكمة الحكومات بشكل تطبیقي في نقاشات       

، حین عقدت عددا من الاجتماعات وورش العمل بهدف تفعیل 2000قادتها وزارة المالیة الهولندیة في عام

 .دور حوكمة القطاع العام في هولندا ومحاولة للإجابة عن ماهیة هذا النوع من الحوكمة وكیفیة تطبیقها

عنیت به حوكمة القطاع العمومي هو تكریس تضافر الجهود من كافة القطاعات الحكومیة  أهم ما     

الإداریة، التي تؤدي بشكل عام إلى هدر الأموال الحكومیة و العامة وإلى فقدان لدرء حدوث الأزمات 

التحكم في النظام الإداري وفقدان المسؤولیات عند حدوث خلل في تطبیق الأنظمة والمشاریع المختلفة أو 

        .تشغیل العملیات العامة بشكل یعرف بالأفقي بین دوائر القطاع العام

كافة الأحوال المذكورة أعلاه أن المواطن هو المتضرر الأكبر ویلیه النظام الإداري  نه فيإمن دون شك ف

بما قد یفقده من موارد هو كفاءته، إضافة إلى تلك المظاهر التي تنجم عن هذا الضرر من فقدان الثقة 

  1ببعض المبادرات أو حتى السیاسات والإجراءات المشتركة بین دوائر القطاع العمومي

  مبادئ حوكمة القطاع العمومي المحلي :الثانيالمطلب 

في إرشاداته  (The Institute of InternalAuditors) حدد معهد المدققین الداخلیین الأمریكي

المبادئ الأساسیة لحوكمة  "دور التدقیق في حوكمة القطاع العمومي" المهنیة الصادرة تحت عنوان

  2:القطاع العمومي بالآتي

 مل الحوكمة الجیدة بدایة على وضع السیاسات والاستراتیجیات لتوجیه أنشطة تع :تحدید الاتجاه

ن السیاسة العامة للدولة توجه من خلال الأهداف إو أداء المنظمة، وفي القطاع العمومي ف

الوطنیة العامة، القوانین والأنظمة والإرشادات التشریعیة، الخطط الإستراتیجیة، الهیئات الرقابیة، 

                                                           
      المحلي، عموميال القطاع أداء لقیاس الحوكمة إطار في الصفریة الموازنة تطبیق ، أهمیةبوقرة رابحة، عریو  محاد1

 الاقتصادیة العلوم كلیة، المحلیة والتنمیة الحوكمة :حول الثاني الدولي الملتقى -الشعبیة المجالس من لعینة دراسة-

 برج الإبراهیمي البشیر محمد ، جامعةLERDR الریفیة التنمیة في والبحوث الدراسات التسییر ومخبر وعلوم والتجاریة

  .12، ص 2016دیسمبر  7-8بوعریریج،

  .13ص نفس المرجع، ،بوقرة رابحة، عریو  محاد 2
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یذ هذه السیاسات والاستراتیجیات الحكومیة، لابد من تخصیص الموارد المالیة جل تنفأومن 

 .والبشریة لتنفیذ الأنشطة المطلوبة والتي عادة ما یكون مصرح عنها في الموازنة العامة للدولة

وبوضع الإدارة العمومیة  " سیادة القانون" تجاه یعني في النهایةوبمعنى آخر، فان مبدأ تحدید الإ

طار سیادة القانون، یصبح مستخدمو النظام الحكومي أصحاب حقوق، ویستطیعون ضمن إ

 .المطالبة بالخدمات قانونیا ومساءلة موظفي القطاع العمومي

 تتضمن الحوكمة الجیدة قیم أخلاقیة، أهداف واستراتیجیات واضحة، قیادة كفؤة  :غرس الأخلاقیات

بد من السیاسات والإجراءات لتحفیز السلوك لاونزیهة ورقابة داخلیة فعالة، ولتعزیز الحوكمة 

الإیجابي المنسجم مع أخلاقیات وقیم النزاهة للمنظمة الحكومیة، وهناك عامل هام وضروري 

للوصول إلى السلوك المنسجم مع قیم الأخلاق والنزاهة ألا وهو وضع وفرض خطوط واضحة من 

 صحیح، بشكل بها القیام على موتحفیزه المساءلة وذلك لتحمیل الأشخاص مسؤولیة أعمالهم

 رسغ في هامة أداة  العمومیة الوظیفة وأخلاقیات الوظیفي قواعد السلوك وتعتبر مدونة

 .النزاهة وتعزیز قیم الأخلاقیات

 تتطلب الحوكمة الجیدة إشرافا مستمرا للتأكد من تنفیذ السیاسات  :الإشراف على النتائج

مي قد لبى التوقعات والاحتیاجات ضمن إطار القوانین ن الأداء في القطاع العمو أوالإجراءات و 

 .والتشریعات والسیاسات العامة حیز التنفیذ

 بما أن الحكومة تقوم بدورها كوكیل في استخدام الموارد، وتتمتع بالسلطة  :تقاریر المساءلة

 نه یتوجب محاسبة الحكومة بشأن كیفیة  استخدام هذهإلتحقیق وإنجاز الأهداف المطلوبة، ف

ن الحوكمة الجیدة تتطلب رفع تقاریر أداء وتقاریر مالیة دوریة إالموارد، وما تم إنجازه، وعلیه ف

والتأكد من صحتها ودقتها من قبل مدقق مستقل ومن جهة أخرى، یجب تطبیق مبدأ المساءلة 

 .ستخدام الموارد لغیر الغرض المنشودإوفرض العقوبات بحق أي شخص استغل سلطاته وأساء 

 عند إخفاق المؤسسة العمومیة في أهدافها المالیة أو الإجرائیة، أو عند الكشف  :ح المسارتصحی

عن وجود مشاكل إجراءات العمل أو هدر في المال العام، فان نظام الحوكمة الجید لابد أن یحدد 

أسباب هذه المشاكل ویضع الإجراءات التصحیحیة المطلوبة، ومتابعتها للتأكد من أن هذه 

ءات قد تم تنفیذها بفعالیة، كما أن ملاحظات وتوصیات المدققین والمراقبین تعتبر مدخلات الإجرا

هامة للحوكمة الجیدة، حیث تساعد الإدارة العمومیة في اتخاذ إجراءات تصحیحیة سریعة 

  .ومناسبة لمعالجة مواطن الضعف و القصور في الأداء
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 ر في الإدارة العمومیةمقاییس الحوكمة المرتبطة بالتسیی :المطلب الثالث

لأجل التطبیق السلیم للحكومة في القطاع العمومي وبالذات في تسییر الإدارة العمومیة هناك عدة مقاییس 

 1:ولعل أهمها المقاییس المرتبطة بالتسییر ومن بینها نذكر ما یلي

 شغل یتم تحدید سلطة المنصب في ظل العمل الإداري على أساس حاجة  :السلطة و المسؤولیة

المنصب الفعلي الذي یتماشى مع الصلاحیات الموكلة للفرد، حتى یتمكن من تحقیق أهداف 

الإدارة، ویترتب على ذلك تفویض صلاحیات التنفیذ إلى المسؤولین الإداریین في مستویات إداریة 

علیا، وهنا یصبح كل إداري له المرجعیة الشرعیة التي یقره اله القانون في التحكم في عمل 

 .لإدارة، مسؤولا عن المهام الموكلة له وكذا عن إنجاز عملها

 حتى یتم تحقیق عمل الإدارة لابد من وجود نمط قیادي بالمشاركة، وبشكل خاص تحدید  :القیادة

أهداف الإدارة والنتائج التي یتوقع المرؤوسین تحقیقها، وان إشراك الرؤساء والمرؤوسین معا في 

ن المسؤول الإداري إاسي لتحقیق نجاح عمل الإدارة، وعلیه فتحقیق أهداف الإدارة شرط أس

 :الأعلى و باعتباره القائد على مستوى الإدارة یحتاج إلى جملة من الشروط منها

 .المهارات الفنیة المتعلقة بالعمل نفسه -

 .المهارات الإنسانیة وتتمثل في القدرة على التعامل مع الموظفین -

 .لقدرة على التخطیط وتحلیل المشكلات والتصرف بحكمةالمهارات الفكریة وتتمثل في ا -

 .مهارات التحكم في التكنولوجي االحدیثة واستخدامها بفعالیة -

 تتمثل وظیفة التخطیط في تحدید الاستراتیجیات والسیاسات والبرامج اللازمة للتمكن من : التخطیط

  .تحقیق أهداف الإدارة

 ن نعتمد أى فعالیة الإدارة في أدائها لمهامها لابد حتى یمكن أن نحكم على مد: فعالیة الإدارة

  :على العناصر التالیة

أي مدى مردودیة المشاریع الإداریة والبرامج، ومدى مردودیة الموارد البشریة، اذ  :المردودیة -

لابد من تحلیل علمي للعمل المقدم وسن معاییر تقییم المردودیة والبحث عن اقصى للفائدة 

 .لوقت بالإمكانیات المتوفرة خدمة للمصلحة العامةوالفعالیة وربح ا

                                                           
  .14بوقرة، مرجع سابق، ص  رابحة، عریو  محاد1
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لابد من الاقتصاد واعتماد التحالیل وعلاقة التكلفة بالفعالیة، واعتماد  :تقلیص التكالیف -

 .المحاسبة التحلیلیة خاصة في تسییر الإدارة العمومیة

لربح الوقت  ستعمال تقنیة الشباك الوحید للأنشطة الإداریة المتماثلةإأي  :احترام المواعید -

 .لتزامات والاستحقاقاتووضع الإدارة تحت رحمة الإ

 .ن تكون دقیقة في أداء مهامهاأیلزم على الإدارة  :الدقة -

 1 :ن إیجاد طرق لتحسین نوعیة الخدمة الإداریة المقدمة تكون قائمة علىإ :النوعیة الإداریة 

 .مدى قدرة الإدارة على تلبیة احتیاجات المواطنین -

 .لإدارة على التحكم وحل المشاكل التي تواجههامدى قدرة ا -

 .)الخدمة الإداریة( احترام مواعید تسلیم المنتوج الإداري  -

  یتم نشر نظام للرقابة وذلك للتحقق من أن الإدارة تسییر على الطریق الصحیح : المراقبة

 :والمرغوب في هو علیه تخضع الإدارة إلى

ابة مشروعیة نشاط الإدارة طبقا للنصوص التشریعیة والتي ترتكز على رق :الرقابة الإداریة -

 .والتنظیمیة

هذه الرقابة على نفقات الإدارة وتكون من اختصاص المحاسب العمومي  :الرقابة المالیة -

 .الخ...وكذا من مهام هیئات مختلفة مثل مجلس المحاسبة

  وي للإنجازات التي تم ویتمثل أساسا في التقییم الدوري للموظفین، وكذا التقییم السن:التقییم

المسطرة من قبل الإدارة عقب المدة المحددة فعلى الشخص الأهداف تحقیقها، وإذا لم یتم تحقیق 

المسؤول ورئیسه المباشر أن یركزا جهودهما على معرفة الأسباب ومحاولة إیجاد حلول سریعة 

 .لذلك

  محليأسس تطبیق مبادئ الحوكمة في القطاع العمومي ال :المطلب الرابع

الحوكمة في القطاع العمومي المحلي تعمل من خلال مبادئها المعتمدة على إیجاد شراكة فعالة مع     

كل الأطراف ذات المصلحة المرتبطة ببیئته الخارجیة ومنها القطاع الخاص من خلال تطبیق البعض من 

 2:المبادئ المذكورة سابقا وذلك من خلال العناصر التالیة

                                                           
1
  .15بوقرة، مرجع سابق، ص  رابحة، عریو  محاد 

  
  .15بق ، ص ابوقرة، مرجع س رابحة، عریو  محاد2
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لطة وتكامل الأدوار وخاصة فیما یتعلق بالممارسة للدور التشریعي من قبل المشاركة في الس -

 .القطاع العمومي والدور التنفیذي و الأدوار التنظیمیة الأخرى من مؤسسات القطاع الخاص

الشفافیة ویقصد بها تفاعل القطاعین في تبادل المعلومات، ومراعاة تنظیم الأنظمة والقواعد  -

 .تركالمعنیة بالتنظیم المش

ستراتیجیات التعاون، وخاصة فیما یتعلق بمراجعة السیاسات إ المشتركة و  الإستراتیجیةالنظرة  -

ذات العلاقة بالتنظیم المشترك، وتحقیق التعاون الاستراتیجي المتبادل على المستویین المحلي 

 .والدولي

اییر تفاعل أطراف الشراكة معا على أساس شبكي والعمل على تطویر الإجراءات والمع -

 .الهادفة الىتزوید الخدمات بشكل أفضل

الریادة حیث أن الشراكة بین القطاع العمومي والخاص تعتبر شكلا من أشكال الریادة نظرا  -

 .للإمكانیات والبدائل العدیدة التي توفرها والتي یتم عن طریقها تجمیع الموارد والخبرات

عالة على أساس من المساءلة وتحدید إدارة الأداء وهذا یتعلق بتطبیق مقاییس التقییم الف -

 .المسؤولیات والصلاحیات واستنادا إلى المبادئ

 .المساءلة والمراقبة على أساس الفصل وتبني المبادئ الممكنة من تطبیق الرقابة -

المبنیة على ) NPM(من خلال تطبیق مبادئ الحوكمة یظهر أو ینشا ما یسمى بالإدارة العمومیة الجدیدة 

ر بین مختلف القطاعات والتي تهدف إلى تطویر وتحسین الخدمة العمومیة مما یؤدي إلى تكامل الأدوا

تنمیة شاملة تعكس طموحات الحكومة بتحقیق الأهداف المرسومة من خلال الاستعمال الرشید لكل الموارد 

 1:ما یلينه من المتطلبات الضروریة لنموذج الحوكمة الجیدة في القطاع العمومي أالمتاحة، ونجد أیضا 

نه تعزیز كفاءة أوهذه المتطلبات تكون تكلفتها اقل من العوائد هذا من ش :المتطلبات الاقتصادیة -

 .الحوكمة في الهیئة العمومیة

 .أي تحقیق الإفصاح عما یحدث في الأقسام المختلفة في المؤسسة :الفعالیة الغیر المحدودة -

ما یتعلق بحاجیات الأمن والثقة ومعالجة وخاصة فی :الإشباع الكامل لرغبات وحاجیات الأفراد -

 .مشاكل التوتر الذي یحدث نتیجة اتساع دائرة الشك في مصداقیة البیانات

عدم الجور بمصالح فئة من الفئات على حساب الفئة  :الاستهداف لمصلحة الجماعة والمجتمع -

 .الأخرى أو أي طرف على الطرف الأخر

                                                           
1
  .16بق ، ص ابوقرة، مرجع س رابحة، عریو  محاد 



 للحوكمة النظري  الإطار                  :                              الأولالفصل 

20 
 

المجتمع الذي تتطبق فیه وهذا ما یتطلب أن  وهذه لابد أن تتفق مع خصائص :الخصوصیة -

قتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وفي الوقت نفسه قدرة المؤسسة العمومیة تتوافق مع الظروف الإ

 .ستمرارعلى الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 للحوكمة النظري  الإطار                  :                              الأولالفصل 

21 
 

      :خلاصة الفصل

إلى أن تبني تعد الحوكمة من المواضیع الحدیثة التي یتم تناولها في الوقت الراهن ویجب الإشارة       

ن هناك مناخ وبیئة تضمن تطبیق هذه المبادئ، كانمبادئ الحوكمة في أي بلد لا یمكن أن یتحقق إلا إذا 

وهذا ضمن الأطر القانونیة والتنظیمیة، ویمكن القول أن عملیات وضع أي تشریعات تمثل إحدى تحدیات 

میة الحوكمة في تطویر البیئات المؤسسة العمومیة أو الخاصة، خاصة في الدول النامیة وتتجلى أه

حد العناصر المهمة في الیات وإجراءات الإصلاح الإداري الذي یعد آالتنظیمیة، وذلك من خلال علاقتها ب

  .نظام الحوكمة الذي یساهم في ضبط العمل وتوجیه العملیات نحو النجاح ومحاربة الفساد
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  :الفصل الثاني

الحوكمة العمومیة على ضوء مؤشرات   

  نظام المحاسبة العمومیة
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  :تمهیــد   

 الحیاة في الدولة وظائف في الحاصل التطور مع لیتلاءم العمومیة المحاسبة مفهوم تطور لقد      

 والعدالة، كانت والدفاع كالأمن سیاسیة وظائف أداء على تقتصر نشاطا  كانت الاقتصادیة، فعندما

 الدولة تطورت وظائف وعندما الإیرادات، وتحصیل النفقات تسجیل عن عبارة العمومیة المحاسبة

 كما الخدمات وتنوع زیادة إلى بدوره أدى إلخ،....والصحة، التعلیم مثل أخرى وظائف تشمل وأصبحت

 مصادرها، وتنوع الإیرادات حجم وتطور النفقات وتنوع مصادرها، حجم في ازدیاد علیها ترتب مما ونوعا،

 أداء وتقییم لمراقبة مهمة أداة أصبحت بحیث المالي  الحكومي، الإبلاغ وجودة نوعیة على ذلك وانعكس

 واتخاذ التخطیط لأغراض اللازمة للبیانات مهما ومصدرا المال العام، تسییر في العام القطاع وحدات

  .القرار

  

  :وعلى هذا الأساس قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

  المحاسبة العمومیة كأحد مؤشرات الحوكمة العمومیة: المبحث الأول 

  كنظام رقابي في ظل ممارسات المحاسبة العمومیةآلیات الحوكمة : المبحث الثاني 
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  المحاسبة العمومیة كأحد مؤشرات الحوكمة العمومیة: المبحث الأول

یتناول هذا المبحث الایطار القانوني للمحاسبة العمومیة وأطرافها و مجال تطبیقها بالإضافة إلى      

 .الواردة علیها في الجزائر مبادئ وقواعد المحاسبة العمومیة وتقییم الإصلاحات

 1الإطار القانوني للمحاسبة العمومیة : المطلب الأول

 میزانیات تنفیذ على المطبقة التقنیة و القانونیة القواعد مجموعة" العمومیة  بالمحاسبة یقصد        

 و تزاماتللإ المحددة و مراقبتها و حساباتها عرض المالیة و بیانات عملیاتها و العمومیة الهیئات

 .العمومیین المحاسبین و بالصرف الأمرین مسؤولیات

مرحلة  من نتقالبالإ تمیزت بصیرورة الجزائري القانون في العمومیة المحاسبة تنظیم مر لقد          

 قانوني إطار صیاغة مرحلة إلى المحاسبة العمومیة مبادئ و قواعد لكل مؤطر قانوني نص غیاب

 .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 90/21 نالقانو  إصدار مع متكامل

 یتعلق بتحدید قواعد فیما القانوني الفراغ شبهب المرحلة هذه تمیزت : 1990 إلى 1962 مرحلة -

 التنظیمیة و النصوص التشریعیة بمعظم العمل تمدید تم الاستقلال فبعد .تقنینها و العمومیة المحاسبة

  157- 62الاستعماریة وذلك بموجب القانون رقم  الفترة في العمومیة المحاسبة نظام تحكم كانت التي

 وجود عدم یعني القانوني لا الفراغ هذا نأ هو إلیه الإشارة تجدر ما لكن. 1962دیسمبر 31 في المؤرخ

 من وبدایة ذلك ، من العكس على بل .جزائري مصدر وذي بالمحاسبة العمومیة متعلق قانوني نص أي

النصوص  عوضت التي النصوص التنظیمیة من معتبرة مجموعة صدرت للاستقلال، الأولى السنوات

 الواقع تكییفها مع على عملت أو العمومیة، المحاسبة مجال من الجوانب مختلف في المطبقة الفرنسیة

 : القانونیة النصوص هذه أهم ولعل . الجزائري

 ولیات المحاسبینو مسؤ  لتزاماتلإ والمحدد 1965 أكتوبر 14 في المؤرخ 259- 65رقم لمرسوما.  

 لسنة  المتضمن قانون المالیة و 1965 دیسمبر 31 في المؤرخ 320/ 65 الأمر من 08 المادة

1966 . 

 المالیة بقوانین والمتعلق المتمم و المعدل 1984 جویلیة 07 في المؤرخ  84/17رقم القانون.        

                                                           
دراسة تحلیلیة ونقدیة لمختلف : ام المحاسبة العمومیة في الجزائر والیات التطویرواقع نظ أمال حاج جاب االله،.أ 1

 أداءفي تفعیل ) IAS-IFRS-IPSAS(، الملتقى الدولي حول دور معاییر المحاسبة الدولیة المحاسبي الإصلاحمشاریع 

  .768ص .2014بر نوفم 25و  24المؤسسات والحكومات ، جامعة ورقلة، الجزائر یومي 
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 1990لسنة العمومیة المحاسبة ونقان صدور قبل الملاحظ القانوني بالفراغ المقصود فان علیه و  

 الجامع و للمحاسبة العمومیة، العام الإطار بمثابة یكون تنظیمي تشریعي أو نص وجود عدم هو

  .لها الأساسي و الأول والمرجع قواعدها و لمبادئها

 المؤرخ 21-90 رقم القانون بصدور المرحلة هذه تمیزت :هذا یومنا إلى 1990 من مرحلة       

 التي و بتطبیقه الخاصة التنفیذیة والمراسیم العمومیة، بالمحاسبة المتعلق و 1990 تأو  15 في

 في الجزائر في العمومیة القانونیة للمحاسبة للقواعد الأساسي المصدر مجموعها في تشكل أصبحت

فهذا     code de la  comptabilité publique>>العمومیة المحاسبة تقنین <<بـــ یسمى ما إطار

 تعریف خلال من ذلك و العمومیة المحاسبة تحكم التي العامة المبادئ و القواعد لیحدد جاء انونالق

 مجموعة على القانون هذا أحال كما تطبیقها، في المتدخلین مختلف كذا و المالیة العملیات المیزانیة،

 ، مومیینالع المحاسبین بتعیین المتعلقة الجوانب بعض تفصیل أجل من النصوص التنظیمیة من

 المجالات من غیرها و المحاسبة إجراءات مسك العمومیین، المحاسبین بمسؤولیة الأخذ شروط تحدید

 .الذكر السالف القانون في تفصیلها یتم لم التي

مصادر  العمومیة، فهناك المحاسبة لقواعد الرئیسیین المصدرین یعدان التنظیم و التشریع كان وإذا     

 الدستور علیها التي نص الأحكام مثل(الدستور في الخصوص وجه على تتمثلالقواعد،  لهذه أخرى

 طرف من یقرها التي المالیة الإعتمادات استعمال على البرلمان برقابة والمتعلقة 1996 سنة في الصادر

 الأموال و المادیة الوسائل استخدام ظروف في الرقابة بالتحقیق أجهزة بتكلیف الخاصة تلك أو الحكومة

 تكون عندما العمومیة المحاسبة لقواعد تفسیرا إعطاء یمكنه الذي والاجتهاد القضائي) تسییرها و عمومیةال

  1.الحالات بعض في انهبشأ القانوني الفراغ سد وكذا التطبیق، أثناء جدال أو محل انتقاد أو غامضة

  أطراف المحاسبة العمومیة ومجال تطبیقها: المطلب الثاني

  اسبة العمومیةأطراف المح: أولا

  : المحاسب العمومي  - 1

  :تعریف المحاسب العمومي   - أ

    هذه مفهوم في عمومیا محاسبا یعد بأنه العمومیة المحاسبة قانون من 33 المادة عرفت لقد   

                                                           
  .769ص مرجع سابق،  أمال حاج جاب االله،.أ1
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   22 و 18 المادتین في إلیها المشار العملیات عن فضلا للقیام، قانونا یعین شخص الأحكام، كل

  :التالیة بالعملیات

 .النفقات ودفع الإیرادات تحصیل - 

 .وحفظها المكلف بها الموارد أو الأشیاء أو القیم أو السندات أو الأموال حراسة ضمان - 

 .والمواد والعائدات والممتلكات والقیم والسندات الأموال تداول  - 

 .الموجودات حسابات حركة - 

 عون أو موظف كل اعمومی محاسبا یعد أنه على المحاسب 1965 أكتوبر 14 مرسوم عرف ولقد     

 1: باسم وذلك المرسوم هذا من الأولى المادة في المشار إلیها العملیات إنجاز إلیه أسند

 .الإضافیة المیزانیة وعملیات والتجهیز التسییر میزانیة بعملیات یتعلق فیما الدولة-

 .العمومیة الجماعات-

  .الإداري الطابع ذات العمومیة المؤسسات-

 أو محاسبیا عونا یسمى إداري طابع ذات عمومیة مؤسسة في یشتغل الذي هو وميالعم والمحاسب    

 .مصلحة المحاسبة رئیس

 .لسلطته أساسا ویخضعون بالمالیة المكلف الوزیر قبل من العمومیین المحاسبیین تعیین یتم

   :العمومیون المحاسبین أصناف :  -  ب

 یحدد الذي 1991 سبتمبر7 في لمؤرخا 313-91 رقم التنفیذي المرسوم من 09 المادة حسب      

 یكون ومحتواها، تهاوكیفیا العمومیین والمحاسبون بالصرف الآمرون یمسكها  التي المحاسبة إجراءات

 .مفوض أو مخصص ویتصرفون بصفة ثانویین أو رئیسیین إما العمومیون المحاسبون

  :الرئیسیون العمومیون المحاسبون  -1

 الرئیسیون المحاسبون العمومیون  313- 91 رقم التنفیذي المرسوم نم 10 رقم المادة عرفت لقد     

 في المؤرخ 21- 90 القانون من 26 المادة إطار تجرى في التي المالیة العملیات بتنفیذ  المكلفون هم

  .1990سنة أوت 15

                                                           
  .135 ص ، 2011 الجزائر، ،4 ط الجامعیة، المطبوعات دیوان ،العامة المالیة زغدود، علي   1
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 :هم للدولة التابعین الرئیسین المحاسبین بصفة یتصف فإنه المرسوم نفس من 31 المادة وحسب

 .للخزینة المركزي المحاسب ونالع - 

 .المركزي الخزینة أمین - 

 .الرئیسي الخزینة أمین  - 

 .الولایات في الخزینة أمناء  - 

 .الملحقة للمیزانیات المحاسبون الأعوان  - 

 :الثانوییون العمومیون المحاسبون - 2

 متهعملیا تجمیع یتولى الذین هم مهبأن 313- 91 رقم التنفیذي المرسوم نفس من 11 المادة تعرف    

 المحاسبین الذكر، السابق التنفیذي المرسوم نفس من 33 و 32 المادة حددت ولقد رئیسي محاسب

 :كتالي الثانویین

 .البلدیة لمیزانیة الرئیسین المحاسبین ویعتبرون البلدیة، في الخزینة أمناء - 

العمومیة  المؤسساتو  الإستشفائیة العمومیة والمؤسسات الجامعیة الإستشفائیة المراكز خزائن أمناء - 

 .الجواریة للصحة العمومیة والمؤسسات الإستشفائیة

 .الأمة ومجلس الوطني، الشعبي والمجلس الدستوري المجلس في المحاسبون الأعوان  - 

 .الضرائب قابضوا  - 

 .الدولة أملاك قابضوا  - 

 .الجمارك قابضوا  - 

 .الرهون محافظوا - 

 .واللاسلكیة السلكیة والمواصلات البرید قابضوا - 

 .واللاسلكیة السلكیة والمواصلات البرید مراكز رؤساء  - 

  :المخصصون العمومیون المحاسبون  - 3

بأنهم المخولون بان یقیدوا نهائیا  313- 91من المرسوم  12المحاسبون المخصصون عرفتهم المادة     

  .في كتاباتهم الحسابیة العملیات المأمور بها من صندوقهم، والتي یحاسبون علیها
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  :لمحاسبون العمومیون المفوضونا - 4

من نفس المرسوم السابق المحاسبون العمومیون المفوضون هم الذین ینفذون  13تعرفهم المادة     

  .العملیات لحساب المحاسبین المخصصین

 الآمر بالصرف - 2

    1 تعریف الآمر بالصرف  - أ

        لتنفیذ مؤهل شخص لك العمومة المحاسبة قانون من 23 المادة لأحكام طبقا بالصرف آمرا ویعد 

 بها الالتزام النفقة، یخص وفیما بتحصیلها، والأمر وتصفیتها تهاإثبا حیث بالإیرادات من العملیات المتعلقة

  .بصرفها والأمر وتصفیتها

 أصناف الآمر بالصرف   -  ب

 لآمرا - الرئیسي؛ بالصرف الآمر - :وهي بالصرف الآمرین من أنواع ثلاثة بین التمییز یمكن       

 .الوحید بالصرف الآمر - الثانوي؛ بالصرف

 :الابتدائییون أو الرئیسیون بالصرف الآمرین . - 1

 یمسكها التي المحاسبة إجراءات یحدد الذي 313 - 91 المرسوم من 07 المادة في جاء كما  

 أو الإبتدائیون بالصرف الآمرون فإن ومحتواها تهاوكیفیا العمومیون  والمحاسبون الآمرون بالصرف

 تفویض وأوامر المدینین، ضد الإیرادات وأوامر الدائنین لفائدة بالدفع أوامر یصدرون الذین هم الرئیسیون

 .الثانویین بالصرف الآمرین لفائدة الإعتمادات

 :2 كالتالي هم الأساسیین بالصرف الآمرین فإن العمومیة المحاسبة قانون من 26 المادة حسب

                                                           
 الثاني، العدد العاشر المجلد الإنسانیة، والعلوم الحقوق مجلة ،المیزانیة مراقبة في بالصرف الآمر دور خالد، سكوتي 1

  .511،ص 06-2017- 15
 الإجراءات یحدد ، 1997یولیو  21 ل الموافق 1418 عام الأول ربیع 16 في مؤرخ 268-97 رقم التنفیذي مرسومال 2

 العدد الرسمیة ، الجریدةتهمومسؤولیا بالصرف الآمرین صلاحیات ویضبط وتنفیذها، العمومیة بالنفقات بالالتزام المتعلقة

 .14 ص ، 1997 یولیو 23 بتاریخ الصادر ، 48
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 .المحاسبة ومجلس الوطني الشعبي والمجلس الدستوري للمجلس المالي بالتسییر المكلفون المسؤولون - 

 .الوزراء - 

 .الولایة لحساب یتصرفون عندما الولاة - 

 .البلدیات لحساب یتصرفون الذین البلدیة الشعبیة المجالس رؤساء  - 

 .ملحقة میزانیة من المستفیدة الدولة مصالح على قانونا المعینون المسؤولون  - 

  :الثانویین بالصرف الآمرون   - 2

 الثانویین بالصرف الآمرون فإن ذكره سبق الذي 313- 91 المرسوم من 08 المادة نص حسب          

 ضد الإیرادات وأوامر المفوضة الإعتمادات حدود في الدائنین لفائدة الدفع  حوالات یصدرون الذین هم

  .المدینین

 :الوحیدین بالصرف الآمرون - 3

 لنفقات الوحید بالصرف والآمر المسیر الوالي من 1973 أوت 09 في المؤرخ المرسوم جعل لقد  

 الإعتمادات أصبحت وهكذا .علیها یشرف التي بالولایة والمرتبطة الدولة میزانیة في التسییر المقیدة

 .المركزیة المتعلقة بالإیرادات الإعتمادات عن منفصلة للولایات تقدم المخصصة

 هذه تنفیذ المعنیة للوزارات المركزیة المصالح على المرسوم نفس من الخامسة المادة حرمت ولقد     

 على آخر تعدیل أجري 1987 سنة وفي .لفائدتها تنقلها أو الأسباب من سبب لأي الإعتمادات مباشرة

 میزانیة في لتسجل كلها تجمع أصبحت بحیث الولائیة للمصالح المخصصة الإعتمادات هذه تنفیذ كیفیة

 وتصفیتها بالنفقة الالتزام صلاحیات یمارس وحده الوالي أصبح وبهذا .المحلیة لجماعاتوا الداخلیة وزارة

 وبصدور لكنه .الصلاحیات هذه تفویض 1987 المرسوم من 09 المادة رخصت ولكن بصرفها، والأمر

 غیر الدولة لمصالح بالنسبة التسییر نفقات إدارة مهمة حولت 1990 سنة في العمومیة المحاسبة قانون

 الآمر صفة 27 المادة علیهم وأضفت ،)الولائیون المدیرون(  المصالح هذه رؤساء إلى الولاة من الممركزة

  .الثانویین بالصرف

مع  لكن الثانوي، بالصرف الآمر 1973 سنة قبل یعتبر الوالي كان التجهیز، لنفقات بالنسبة أما    

 الوحید بالصرف الآمر الوالي من لثةالثا مادته في جعل 1973-09- 08في  المؤرخ المرسوم صدور

 من أنواع ثلاث الوالي من سحبت المادة نفس أن والاستثمار، غیر للتجهیز الدولة نفقات لكافة بالنسبة

 :العملیات
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 .المركزیة المصالح طرف من مباشرة والمنجزة الدولة لفائدة المقیدة العملیات - 

من  والمنجزة الوطني الطابع ذات العمومیة والهیئات للمؤسسات الاستثمار برامج في المقیدة العملیات  - 

 .طرفها

 .مسؤولیتها وتحت طرفها من المنجزة البلدیات لفائدة المقیدة العملیات - 

 بالصرف  الآمرون التزامات  -  ت

   1 :یلي تتمثل فیما المالیة صلاحیاتهم بممارسة خاصة بالصرف لمهامه التزامات ممارسة الآمر یترتب على    

 :العمومي المحاسب لدى الاعتماد  - 1

 لذلك 24في المادة  90/21القانون به أتى العمومي المحاسب طرف من بالصرف الآمر اعتماد مفهوم

المخصصین،  العمومیین المحاسبین لدى أنفسهم اعتماد مهامهم بدایة قبل ملزمون بالصرف الآمرین فإن

  .العمومیین المحاسبین إلى همتوقیع نموذج وكذلك انتخابهم أو تعیینهم یثبت ما یقدمون حیث

 بهم خاصة محاسبة مسك - 2

 التسییر نتائج هذا حسابات وتقدیم المالي، بتسییرهم خاصة مسك محاسبة ملزمون بالصرف الآمرون      

 .المحاسبة مجال أو الوصیة الوزارة أو الدالیة وزارة منها أخرى إلى هیئات

 بالصرف الآمرون مسؤولیات - 3

یمكن أن  التي المخالفات أو والأخطاء جهة، من وظائفهم باختلاف بالصرف الآمر تختلف مسؤولیات

 :یلي ما وأهمها تحدث،

 السیاسیة المسؤولیة  - أ

صفة  لهم الذین والمنتخبین )الوزراء( الحكومة أعضاء لاسیما الرئیسیین بالصرف بالآمرین خاصة وهي  

 .)البلدیة الشعبیة المجالس رؤساء( بالصرف الآمر

 أقرت التي الهیئة طرف من مساءلة یكونون محل المیزانیة بتنفیذ المكلفین أن من مسؤولیةال هذه تنبع

 .القانون حدود في باستعمالها لهم ورخصت المالیة الإعتمادات

 التأدیبیة المسؤولیة  -  ب

                                                           
  .2،2014، جامعة البلیدةمحاضرات في المحاسبة العمومیةبراق عیسى،. أ  1
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 والذي الأعلى السلمي المسئول قبل من مسئولا یكون بالصرف الآمر أن كون من المسؤولیة هذه تنبع     

 .أكثر أو عقوبة علیه یسلط أن نیمك

 المدنیة  المسؤولیة   -  ت

 المالیة العملیات تنفیذ عند بالصرف الآمر یرتكبه قد الذي الشخصي الخطأ عن الناتجة هي المسؤولیة  

 إجباره یعني المدنیة فالمسؤولیة ذلك، جراء من العمومیة بالهیئة یلحق أن یدكن الذي والضرر لو، الموكلة

 .العمومیة والخزینة للأفراد سببه الذي رالضر  تعویض على

 الجزائیة المسؤولیة  -  ث

 وصف لذا لمخالفات بالصرف الآمر ارتكاب أي جزائیة، مخالفات وجود في المسؤولیة هذه وتتمثل      

 محل بالصرف الآمر بذلك فیكون ) ...تبدید غدر، اختلاس،( العقوبات لقانون طبقا الجزائیة الجریمة

 .المختصة القضائیة الجهة طرف من جزائیة مساءلة

 المالي و المزاني الانضباط مراعاة عدم مسؤولیة   - ج

 وذلك المحاسبة، لمجلس التابعة والمالیة للمیزانیة التأدیبیة الغرفة أمام تكون التي المسؤولیة وهي     

 مالي امتیاز بلكس التزاماتهم تجاهل أو التنظیمیة أو التشریعیة الأحكام مخالفة أو أخطاء ارتكاب بسبب

 .العمومیة الهیئة أو الدولة حساب على لغیرهم أو لصالحهم مبرر غیر عیني أو

 : العمومیة المحاسبة تطبیق مجال :ثانیا

 قانون من الأولى المادة محتوى ضمن المذكورة و العمومیة الهیئات في العمومیة المحاسبة تطبق     

المحاسبة،  مجلس طني، الو الشعبي المجلس لدستوري،ا المجلس الدولة، : هي و العمومیة المحاسبة

الطابع  ذات العمومیة المؤسسات ، )الولایات و أي البلدیات المحلیة الجماعات (الإقلیمیة الجماعات

 الدستورب بموج إنشائه بعد الأمة مجلس إلیها مضافًا ،1) المعاهد ، الجامعات المستشفیات، (الإداري

 .1996 سنة في الصادر

 أو ي التجار الطابع ذات( الأخرى الاقتصادیة المؤسسات عن تختلف العمومیة الهیئات هذه إن      

 من هنا و العام، للقانون خاضعة اعتباریة أشخاص كونها هو ،)الخاصة المحاسبة تطبق والتي الصناعي

 .الإداري القانون قواعد وفق تكون إدارتها سییرتفإن 

                                                           
  .1990اوت 15المتعلق بالمحاسبة العمومیة والمؤرخ في  21- 90المادة الأولى من القانون رقم   1
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 المؤسسات غیرها عن تتمیز لمجال المحاسبة العمومیة، الخاضعة ومیةالعم الهیئات هذه أن كما      

 تكلیفهم یتم حیث المالیة، وزارة قبل من لها عمومیین محاسبین اعتماد أو تعیین یتم بأنه الاقتصادیة

 المحاسبیة العملیات بكل القیام و العمومیة الهیئات بهذه الخاصة للنفقات دفع و الإیرادات بتحصیل

 والنفقات الإیرادات تقدیر بیانات حیث من ، المیزانیة بتنفیذ الخاصة المالیة العملیات وكذلك ها،ب الخاصة

 :ب عامة بصفة تتعلق فهي العمومیین، والمحاسبین بالصرف الآمرین طرف من

  1 .العمومیة الأموال من لهم المخصصة العقاریة و المنقولة الممتلكات استعمال و صیانة -

  مبادئ المحاسبة العمومیة:المطلب الثالث

 العمومي والمحاسب بالصرف الآمر بین الفصل مبدأ:المبدأ الإداري  - 1

 التي تنظم القدیمة القواعد بین من ،  العمومي والمحاسب بالصرف الآمر بین لالفص قاعدة تعتبر     

الملكي المتعلق  مالمرسو  في مرة لأول القاعدة هذه أدرجت ولقد الفرنسي القانون في العمومیة المحاسبة

 بدفع یأمر الذي الآمر بالصرف ذلك الإداري ،21822 سبتمبر 14 النفقات العمومیة لـ واثبات بالمحاسبة

فالأول  النفقة، لدفع هذه اللازمة العمومیة لدیه الأموال توضع ذلك الذي هو العمومي والمحاسب النفقة

 الخ،... المرافق العمومیة سیر ضمان إعانات، تقدیم إبرام الصفقات،  كالتوظیف، إداریة بمهام أساسا یقوم

 أما البلدیة، رئیس أو الوطني الشعبي المجلس كرئیس منتخبا أو المدیر أو كالوزیر معینا یكون شخصا قد

  هذا الشخص ویقوم بالمالیة، المكلف الوزیر قبل من قانونا المعین الشخص فهو العمومي المحاسب

علیها، فالوظائف الأخیرة  والمحافظة الأموال صرف أو قبض في تنحصر ثبحی الشكل في موحدة بوظیفة

، في بدایة السنة المالیة، تنطلق عملیة تنفیذ میزانیة الدولة، فهنا تقسم 3هذه تعتبر عملیات محاسبیة

الوظائف بصورة طبیعیة، فمنها ما هو إداري ویقوم به الآمر بالصرف ومنها ما هو مالي ویقوم به 

لعمومي، فالدولة إذن تستعمل كبقیة المؤسسات الاقتصادیة أو الإداریة وسائل الدفع عن طریق المحاسب ا

والتي لا تحتوي إلا على شيء قلیل من الاستعمال ) Les écritures comptable(الكتابات المحاسبیة 

                                                           
  .، مرجع سابق21-90من القانون رقم  32المادة  1

2  Le ministre Achille Fould a codifié l’ensemble des règles de la comptabilité publique par 

le décret du 31 mai 1862. il a établi définitivement le principe de la séparation des 

ordonnateurs et des comptables. Voir ouvrage de Daniel Jorgensen et Daniel le bègue : le 

trésor et la politique financière, édition Montchrestien, paris 1988.  
  .109 ص الجزائر، ، 2014 . والتوزیع، للنشر الخلدونیة دار الثانیة، الطبعة ،العمومیة المالیة یحي، دنیدني   3
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المال العمومي تقوم  الیدوي للنقود، فالتصرفات التي تقوم بها الدولة من اجل القیام بمهامها في مجال تنفیذ

بها مجموعتان من الأعوان الفصل بینهما ضروري بل إجباري، فمجموعة الأعوان الأولى تتمثل إذن في 

  . 1سلك الآمرین بالصرف و المجموعة الثانیة تتمثل في سلك المحاسبین العمومیین

تولى تنفیذ  ي مهمة ومسؤولیة كل من الآمر بالصرف الذي بین تام فصل هناك " الأساس هذا وعلى

یتولى المحاسب العمومي التنفیذ  بینما من خلال إجراءات الالتزام و التصفیة والأمر بالدفع،  المیزانیة

  .الفعلي للمیزانیة من خلال إجراءات الدفع والتحصیل

 العمومي والمحاسب بالصرف الآمر بین الفصل الاستثناءات الواردة مبدأ - 

 الاستثناءات في مجال النفقات  

إن الاستثناءات على مبدأ الفصل بین الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین في مجال النفقات     

   2:محدودة جدا ومحصورة في حالات الدفع بدون أمر مسبق، ویمكن إدراجها في الحالات التالیة

 .الدفع بواسطة وكالات التسبیقات  - 

ا خسائر الصرف المتعلقة بأصل رأس أصل رأس المال وفوائده المستحقة على قروض الدولة، وكذ - 

 .المال

النفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في ایطار عملیات التجهیز العمومي الممول من مساعدات  - 

 .خارجیة

في الواقع دفع النفقات من قبل المحاسب قبل الآمر بصرفها من طرف الآمر بالصرف یعتبر        

دار أوامر الصرف أو حوالات دفع للتسویة من طرف الآمر نسبیا، حیث انه فیما بعد من الضروري إص

  .بالصرف، وذلك طبعا بعد أن یتحقق من شرعیة النفقات المدفوعة

كما توجد حالات مطلقة الدفع بدون أمر بالصرف،  أي أن هذا النوع من النفقات یدفع مباشرة من        

من طرف الآمرین بالصرف وهنا ثلاث  طرف المحاسبین المكلفین بذلك بدون أي تدخل سابق أو لاحق

  : حالات وهي 

 .معاشات المجاهدین، معاشات التقاعد المسددة من میزانیة الدولة - 

 .رواتب أعضاء القیادة السیاسیة والحكومة - 

                                                           
  .129 ص ، 2010 القاهرة، الحدیث، الكتاب دار ،العامة النفقات على المالیة الرقابة داود، إبراهیم بن 1

  .1993المتعلق بقانون المالیة لسنة  09/01/1993المؤرخ في  01- 93ي رقم من المرسوم التشریع 153المادة   2
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  .المصاریف والأموال  الخصوصیة  - 

 1الاستثناءات الواردة في مجال الإیرادات 

لمحاسبین العمومیین في مجال الإیرادات یكون صعب إن  مبدأ الفصل بین الآمرین بالصرف وا      

الإثبات و التصفیة والأمر ( التطبیق في كثیر من الأحیان خاصة في الفصل بین المرحلة الإداریة 

في ) تحصیل الإیرادات من قبل المحاسبین ( ، والمرحلة المحاسبیة)بالتحصیل من قبل الآمرین بالصرف

ى استبعاد هذا الفصل لأسباب عملیة مثل السرعة والتبسیط في إجراءات عملیات تنفیذها، وهو ما یؤدي إل

الإیرادات، وبناء علیه فان تطبیق المبدأ یكون مشروط بمدى ملائمته بطبیعة الإیرادات وتنظیم الهیئة 

المعنیة بتحصیلها، وهناك حالتان  أكثر شیوعا فیما یخص الاستثناءات في مجال الإیرادات على مبدأ 

  .ین الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیینالفصل ب

وهي القاعدة في مجال الإیرادات المثبتة حسب تصریحات المدینین بها أنفسهم،  :الجبایة نقدا  - أ

 .الخ....مثل الضرائب غیر المباشرة، والحقوق الجمركیة، وحقوق التسجیل

أي دون تدخل الآمرین  فالإیرادات من هذا النوع یمكن تحصیلها مباشرة من طرف المحاسبین،   

  .بالصرف

وكیل الإیرادات الذي یتم تعیینه من قبل الآمر بالصرف واعتماده من قبل  :وكالات الإیرادات- ب

الإیرادات التي تتحصل ( المحاسب العمومي المختص، یقوم هذا الوكیل بقبض حصیلة الإیرادات مباشرة 

  .ل الأسبوع بنقلها إلى صندوق المحاسب المختص، ویقوم دوریا وفي خلا)علیها الهیئة العمومیة المعنیة

 2 الملائمة و الشرعیة بین التمییز مبدأ :القانوني المبدأ  - 2

 المحاسب من اختصاص و المیزانیة مفهوم في یدخل قانوني أو شرعي هو ما كل فإن المبدأ هذا بموجب 

 .بالصرف للآمر شخصیة من قرارات صادر هو ما كل الملائمة مجال في یدخل بینما ، العمومي

 یجوز لا المفعول و الساریة القوانین وفق العمل أي قانوني هو ما بكل تتعلق القانونیة أو فالشرعیة      

 ترك فتعني أما الملائمة .للمحاسب المالیة المهام بمختلف للقیام المسطر القانوني الإطار عن الخروج

   .بها المعمول القوانین إطار في دائما لكن و بمهامهم للقیام العمومیین للموظفین المبادرة

                                                           
  .25محمد مسعي ،مرجع سابق، ص 1
  2015.البلیدة دحلب سعد جامعة ،محاسبة العمومیةمحاضرة المنصوري الزین، . د  2
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 ، العمومي المحاسب و بالصرف الآمر من كل عمل ركیزة الواقع في هي القانونیة و الشرعیة إن     

 اتخاذ بحریة لهم الحالات یسمح بعض في لكن و ، القوانین بتطبیق وثیقا ارتباطا مرتبط كلاهما أن حیث

 .بها المعمول القوانین مع عدم التعارض بشرط لكن و هامهمم إطار في ملائما یرونه الذي القرار

 بنوعیة یتعلق ما كل فإن.الآلي الإعلام أجهزة و عتاد اقتناء یرید الجامعة رئیس أن افترضنا فإذا      

  .للمؤسسة الاحتیاجات الملحة في یدخل و ضروري هو هل للاحتیاجات، ملائمته الأجهزة،

 أما (opportunité )بالملائمة تتعلق و بالصرف الآمر اختصاص في تدخل الاستفسارات هذه كل فإن

 التسدید لأن نطاق في یدخل ذلك فإن لها المبررة الوثائق و الأجهزة لهذه التسدید طریقة عن تساءلنا إذا

 دفع یصح لا الشرعیة (régularité ) ، ، لأنه المحاسب اختصاص من و القانونیة للإجراءات یخضع

 الإعتمادات توفر مدى و شرائها كیفیة تبریر و الأجهزة القانوني لهذه و المادي الاستلام قبل الأجهزة مبلغ

  .لتسدیدها المؤسسة لدى اللازمة المالیة

 1نفقات لتغطیة معین إیراد تخصیص عدم مبدأ: المبدأ المحاسبي  - 3

  نفقات لتغطیة معین إیراد تخصیص عدم لمبدأ العام الإطار -

  یمكن لا حیث المالیة، قوانین المتضمن  17- 84القانون  من 08منته المادة تض المبدأ هذا     

 المیزانیة نفقات لتغطیة تستعمل الدولة موارد أن اعتبار على خاصة، نفقة إیراد لتغطیة أي تخصیص

 تسییر ربط في تكمن التخصیص خطورة لأن النفقات عن منفصلة فالإیرادات تمییز، بدون للدولة العامة

 كفایة عدم حالة في یؤدي مما فقط تحصیله یمكن وما خاصة بإیرادات العمومیة الهیئات أو فقالمرا

 إلى تؤدي المالیة والوفرة التحصیل في الزیادة أن كما الهیئة، أو المرفق هذا نشاط عرقلة إلى التحصیل

 .بها مصرح غیر سریة حسابات إلى الفائض یحول أو رقابة دون الإنفاق وبالتالي الحاجات تجاوز

 نفقات لتغطیة معین إیراد تخصیص عدم مبدأ على الواردة الاستثناءات -

 :منها نذكر المبدأ هذا على استثناءات عدة هناك

 العام النفع ذات نفقات مواجهة حالة 

   توظیفها یتم مالیة لمبالغ بتقدیمهم وذلك الأفراد طرف من العام النفع ذات النفقات بعض مواجهة     

   قام التي النفقة طبیعة( الملائم الفصل في المبلغ بنفس إضافي اعتماد لها تفتح حیث اتهم،إیراد حسب

                                                           
  .2،2021،2022 سطیف * دباغین لمین محمد جامعة * ،قانون المحاسبة العمومیةسمیر، حملة .أ  1
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 من بنوع یتمیز الأرصدة هذه ومحاسبة تسییر 201013حساب في تسجل الإیرادات )المانح بتغطیتها

 .المیزانیة ضبط قانون بمناسبة إلا یتم لا البرلمانیة للرقابة كشوف وتقدیم بشأنها الإعلام أن كما التعقید

 الاعتماد إعادة إجراء حالة 

 الاعتماد ضمن المبلغ وإدراج ببیع محدد لوقت مثلا منقول حیازة حالة في للإدارة تسمح الحالة هذه      

 الثمن مادام باستمرار عتادها الصیانة على الإداریة المصالح یشجع ما وهذا الشراء، یتم بموجبه الذي

 .إلیها یعود

 الاعتماد تصحیح حالة 

 كیفیات المتضمن 29/06/1998المؤرخ في  98/199 المرسوم أحكام علیه نصت ما وهو        

 میزانیات مختلف الاعتماد لفائدة إصلاح إمكانیة على تقر والتي 84/17من القانون  10 المادة تطبیق

 میزانیة في بها الخاصة الفصول إلى المصروفة الإعتمادات إعادة ذلك في ویمكن )الدولة میزانیة( التسییر

 الاقتطاعات هذه مبالغ صرف یتم حتى الموظفین غیابات عن الناجمة بالاقتطاعات الأمر ویتعلق التسییر

 استرجاع قصد )اللون صفراء( التحصیل سندات إصدار مقابل المیزانیة في بها الخاصة الفصول من

  .المبالغ هذه وتحصیل

 المحاسبة العمومیة في الجزائر العمومي تقییم وإصلاح نظام   :المطلب الرابع

  الإصلاح لمشروع العام الإطار - 1

  1:لقد مس الإصلاح عدة جوانب نوجزها في ما یلي

 ضروریة للإصلاح و سابقة كخطوة المیزاني الإصلاح : المیزانیة أنظمة عصرنة مشروع  -1.1

   .المحاسبي

 في ممثلة( وزارة المالیة أبرمت أین 2005 سنة في المیزانیة أنظمة عصرنة مشروع في البدء تم فقد    

 تصور وضع أجل من   CRC SOGEMA  كندي استشارات مكتب مع عقدا) للمیزانیة العامة المدیریة

 البنك طرف من القرض المقدم الأشغال إطار في ذلك و العمومیة المالیة لإصلاح متكامل و شامل

 محاور أهم صیاغة من مكنت التقاریر من مجموعة بإعداد لتنتهي .  (crédit N° 7047-AL)العالمي

 : أساسین هما محورین في برزت التي و المشروع هذا

                                                           
  .777مرجع سابق، ص.أمال حاج جاب االله.أ 1
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 وضع نظام إلى المحور هذا یهدف Budgétisation بالمیزانیة  المتعلقة الجوانب  - 1.1.1

 قد و العمومیة، النفقات على الرقابة و المحاسبة، المیزانیة، إعداد من كل یشمل النفقات لتسییر جدید

   :مقومات 04 في ذلك كل صیاغة تمت

 السنوات متعدد نظام وفق المیزانیة إعداد Budgétisation pluriannuelle. 

 للدولة  العامة المیزانیة ونشر عرض تحسینAmélioration de la présentation et de la 

diffusion du budget 

 المالیة لوزارة الاستشارة وظیفة تطویر Renforcement de la fonction conseil du 

ministre des Finances. 

 العمومیة النفقات تنفیذ إجراءات هیكلة إعادة Restructuration du processus publique 

Id ‘exécution de la dépense . 

 الذمة محاسبة نظام إدراج Implantation d'une comptabilité patrimoniale 

 Informatique et système»تالمعلوما منظا و الآلي بالإعلام المتعلقة الجوانب - 1.1.2

d'information» 

 : على المحور هذا یشمل

 المالیة بوزارة الخاص الآلي للإعلام توجیهي مخطط إعداد schéma directeur 

informatique du ministère des Finance 

 المیزاني التسییر لعملیة مدمج نظام تطویر و إعداد système intégré de gestion 

budgétaire . 

 الآلي للإعلام مركزیة مدیریة إنشاء خلال من التكنولوجیة الهیاكل تحسین.  

 هیاكل وزارة المالیة علیها تعمل التي الورشات أكبر المیزانیاتیة بالجوانب المتعلق الأول المحور یعد    

 من الثاني و الأول الجانب كل بانجاز CRC SOGEMA الكندي  الاستشارات مكتب تكلیف تم حیث

 المكتب هذا أعد فقد "للدولة العامة المیزانیة ونشر عرض تحسین" ب المتعلق للجانب ، فبالنسبة المشروع

                                                    للمیزانیة المدمج التسییر الحكومي حول" الآلي للإعلام تطبیق 2006 ماي في

«système intégré gouvernemental de budgétisation » SIGBUD "  
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 2004 سنة منذ فیه الشروع تم فقد السنوات متعدد نظام وفق المیزانیة إعداد المتعلق الجانب أما      

 لیقرر وزارات خمسة مع بالتنسیق للمیزانیة العامة المدیریة مستوى على تمت تجربته أین 2007 غایة إلى

 .2010 نةس برنامج أو  میزانیة إعداد ذلك بعد

 فقد السیاق هذا وفي . هذا یومنا إلى النور تر لم المیزانیة هذه فان نقائص و معوقات لعدة نظرا و لكن

 في MSB  مشروع وفق المیزانیة إعداد سیتم المكتوبة أنه مع الصحافة له حوار في المالیة وزیر صرح

  .2015 سنة

 تم فقد " العمومیة النفقات تنفیذ إجراءات هیكلة دةإعا" في المتمثل الرابع بالجانب یتعلق فیما أما     

 في ذلك بعد الشروع لیتم.2006 سنة العقد إبرام تم حیث GIP-ADTETEF استشارات مكتب تكلیف

 .العمومي للقطاع الدولیة المحاسبیة المعاییر مع فرنسي یتماشى جدید محاسبي مخطط إعداد

 المحاسبة لإصلاح العملي الإطار"العمومیة  فقاتالن تنفیذ إجراءات هیكلة إعادة" مشروع  -2.1

  1العمومیة

 حیث المیزانیاتیة،  بالجوانب المتعلق المیزانیة أنظمة عصرنة مشروع من جزءا المشروع هذا یعد       

 من ابه  المتعلقة الإداریة الإجراءات تقلیص خلال من النفقة ومرونة فعالیة بتحسین الجزء هذا یسمح

 .المعلومات نظام و الآلي بالإعلام المتعلقة بالجوانب مرتبط الجزء هذا إن . النفقة دفع إلى مالالتزا مرحلة

 الدراسات إعداد مهمة أوكلت حیث ، 2007 سنة في المشروع هذا انجاز في الشروع تم لقد      

 یةتشخیص بدراسة قام الذي  GIP-ADTETEF الفرنسي مجمع الاستشارات إلى الجزء ذابهالمتعلقة 

 هیكلة ، العمومیین المحاسبین شبكة( التنظیمیة جوانبه مختلف من الحالي المحاسبي للواقع وتحلیلیة

 المشروع فشل أسباب دراسة جانب إلى ،)حسابات الخزینة مدونة( التقنیة وكذا.) ..العمومیة الخزینة

 المعاییر وفق سللتقیی إستراتیجیة صیاغة تمت الأساس هذا على و 2006 لسنة المحاسبي المخطط

 :إلى الإستراتیجیة هذه دفته  حیث .IPASالعمومي في القطاع للمحاسبة الدولیة

 « circuit de la dépense » .العمومیة  النفقات تنفیذ لإجراءات جدید تصور وضع - 

 .للدولة جدید محاسبي مخطط صیاغة من الانتهاء - 

                                                           
  .778مرجع سابق، ص.أمال حاج جاب االله.أ 1
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النفقات  للتنفیذ الجدیدة الإجراءات لحو  المنفقة الوزارات كذا و المالیة وزارة إطارات تكوین - 

  .العمومیة

  1دوافع الصلاح المحاسبة العمومیة - 2

  :في هذا الصدد سنتطرق إلى الأسباب التي أدت إلى تبني الإصلاح 

 :الدولیة المعاییر و للمستجدات الاستجابة - 1

 العالمي البنك مثل دولیة، ومنظمات دول عدة وعلاقات مع اتفاقیات في الجزائر دخول إن         

العمومیة،  المحاسبة مجال في الدولیة المعاییر إلى الاستجابة حتمیة أمام وضعها الدولي، النقد وصندوق

 وهو .الدول مختلف بین مقارنات بإجراء تسمح آلیات و طرق إیجاد على تعمل -الدولیة المعاییر– التي

 المحاسبة الوطنیة ضمن الدولة محاسبة إدماج لصعوبة نظرا الحالي المحاسبي الإطار به یسمح لا ما

 .الدولیة المقارنة وسائل أهم أحد تعد التي

 :الخزینة حسابات مدونة – الحالي المحاسبي الإطار محدودیة  - 2

 ، 1967 سنة المالیة لوزارة العامة التعلیمة في الصادرة الخزینة حسابات مدونة خضوع من بالرغم       

 والمحاسبي المالي الجدیدة لنشاط المتطلبات وكذا الاقتصادیة المتغیرات مع تكییفها أجل من تعدیلات لعدة

  :منها أسباب لعدة نظرا الجدیدة التطورات ومواكبة تأدیة عن عاجزة بقیت انهأ إلا للدولة،

 إطار في المحاسبي التسجیل عملیة إن: الدولة ذمة حول شاملة نظرة إعطاء عدم  - أ

 النفقات ودفع الإیرادات بتحصیل الخاصة العملیات أي بعملیات الصندوق تتعلق للدولة الحالیة المحاسبة

 حقوق ومنقولة، عقاریة أملاك من عناصر ذمة الدولة أهم بذلك مهملة المالیة، قانون تنفیذ ضمن المدرجة

 الأمر. المعنیة المصالح مختلف طرف من المحاسبي الإطار خارج متابعتها تتم التي ودیونها، الدولة

الخاصة  المعطیات في التحكم لصعوبة نظرا الدولة ذمة من العناصر لهذه التسییر سوء عنه یترتب الذي

 .وكذا تطورها لها الحقیقیة بالقیمة

 ووحدة تجانس على سلبا أثر الخطي الترقیم على الاعتماد :المدونة لحسابات الترقیم طریقة  - ب

 أو الجدیدة العملیات التي تفرضها كررةالمت التعدیلات مع في التكیف لمحدودیته نظرا المدونة،

                                                           
، الملتقى الدولي حول دور استراتیجیة عصرنة الإطار المحاسبي لنظام المحاسبة العمومیة في الجزائرعادل نقموش، .أ 1

ومات ، جامعة ورقلة، الجزائر یومي في تفعیل أداء المؤسسات والحك) IAS-IFRS-IPSAS(معاییر المحاسبة الدولیة 

  .784ص .2014نوفمبر  25و  24
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 – تتمیز الحسابات فإن عناوین هذا إلى جانب .الدولة طرف من الممارسة النشاطات في التغیر

 تكون التي العملیات وطبیعة محتوى مع تناسبها و عدم دقتها بعدم – الأحیان من كثیر في

 .التقیید المحاسبي موضوع

 المعلومات، الجدیدة لمعالجة المحاسبیة التقنیات مع یتماشى لا: سبیةالمحا المعلومات تركیز صعوبة -ج

 كل عبر المتواجدة المحاسبیة المعطیات مختلف تركیز على یسهر الآلي للإعلام نظام وجود تتطلب التي

  . المحاسبي التسجیل مراكز

 حصر في تأخر یسب مما المناسبة، الآجال في تتم لا -الأحیان غالب في –التركیز  عملیة بل إن    

 والتسییر العمومیة النفقات ترشید سیاسة تجسید أمام حاجزا یقف ما وهو .القرارات اتخاذ و المعلومات

 .العمومیة للمالیة العصري

 الحالیة تطبیق المدونة إطار في المعتمدة المحاسبیة الوثائق مجمل إن :المحاسبیة الوثائق تعقید -د

 العامة الحسابات على هو الاعتماد ذلك في الرئیسي السبب ولعل .تغلالهااس سهولة وعدم بتعقیدها تتمیز

 على دقیقة معلومات إعطاء دون أي تفاصیلها، إلى التطرق دون المنفذة العملیات مجمل تلخص التي

 هذه تمیز جانب إلى .والمقارنة التحلیل عملیة من الذي یصعب الأمر .العملیات هذه تقسیمات مختلف

 مجال في لاسیما الجدیدة المحاسبیة المتطلبات إلى تستجیب لا حیث و التقلیدي، الجزئي بعهابطا الوثائق

  .الدولة ذمة معرفة

  آلیات الحوكمة كنظام رقابي في ظل ممارسات المحاسبة العمومیة: المبحث الثاني

یة العامة للمالیة  ویتحدث هذا المبحث عن آلیات الحوكمة المتمثلة في رقابة المراقب المالي و والمفتش   

بالإضافة إلى رقابة مجلس المحاسبة على تسییر الآمرین بالصرف مراقبته القضائیة على حسابات 

  المحاسبین العمومیین

  )المراقب المالي(الرقابة المالیة السابقة : المطلب الأول

  تعریفه:أولا   

 یمضیه الوزیر وزاري قرار مقتضىب تعیینه ویتم المالیة لوزارة تابع شخص هو المالي المراقب      

 بمساعدة البلدیة، یعمل أو الولایة مستوى على أو ابه المعین الوزارة مقره وكون بالمیزانیة، المكلف
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 رقابة ولیست مشروعیة رقابة هي المالي المراقب رقابة إن وزاري، قرار بموجب یعینون له مساعدین

  .1 العمومیة النفقات على ملائمة

  2:مهثانیا مها   

 تتم التي الرقابة وهي النفقة على السابقة الرقابة في تتمحور المالي للمراقب الأساسیة المهمة إن       

 لذلك اللازمة الإعتمادات وجود ومن للصرف المقدمة المستندات سلامة من للتأكد الصرف إجراء قبل

 للمادة وفقا المالي م المراقبمها تلخیص ویمكن ، المختصة من السلطة المستندات اعتماد من والتحقق

 والتنظیم التشریع تطبیق في 2011 نوفمبر 21 في المؤرخ 381 - 11 رقم التنفیذي المرسوم من 10

  :یأتي بما الصفة بالخصوص بهذه ویكلف العمومیة، بالنفقات المتعلقین

 .وتنشیطها وإدارتها المالیة المراقبة مصلحة تنظیم - 

 .بها الملتزم النفقات بمراقبة یتعلق فیما تنظیمیةوال القانونیة الأحكام تنفیذ  - 

 .المیزانیة عملیات عن مترتبة أخرى مهمة بأیة القیام  - 

 ومجالس الإداریة المجالس ولدى العمومیة الصفقات لجان لدى بالمالیة المكلف الوزیر تمثیل  - 

 .الأخرى والمؤسسات الإداري الطابع ذات العمومیة المؤسسات توجیه

 الوزیر إلى توجه التي الوافیة الدوریة الأحوال وعروض عن النشاطات سنویة یرتقار  إعداد  - 

 .بالمالیة المكلف

 بالمالیة المتعلقین والتنظیم التشریع تطبیق بجوانب المتعلقة والرقابة الفحص مهام كل تنفیذ - 

 الموضوعین وظفینالم على الوزیر الكلف بالمالیة،و ممارسة السلطة السلمیة من قرار على العمومیة، بناء

 .وأطیرهم تصرفه تحت

 وتحلیل دراسة في المشاركة العمومیة، بالنفقات المرتبط والتنظیم التشریع تعمیم في المشاركة - 

 میزانیة على أثر لها والتي للمیزانیة، العامة المدیریة من بها المبادر والتنظیمیة التشریعیة النصوص

 .العمومیة والهیئات یةالجماعات المحل میزانیة على أو/و الدولة

                                                           
البیضاء،  دار بلقیس، دار ،دیدان مولود الدكتور إشراف تحت المالي الإصلاح في أبحاث آخرون، و سهم براهیمي   1

  .210 ص ، 2010 الجزائر،

 للجماعات بها الملتزم العمومیة قاتالنف على الرقابة في المالي المراقب دورموسى،  سیدي میهوب حاج عقیلة  2 

 العدد ، 06 المجلد - 03السیاسیة، جامعة الجزائر للعلوم أكادیمیا مجلة ،المحلیة السیاسة لعملیة تنفیذ ترشیدا المحلیة

  .282، ص)2020(02
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 لمصالحه تقییم أو رقابیة أیة مهمة مساعدة المالیة، مراقبة نشاط حول ودوري سنوي تقییم إعداد - 

 .للمیزانیة العامة المدیریة من المسطر البرنامج إطار في

العمومیة  النفقات نجاعة ضمان قصد المالي المستوى على بالصرف للآمرین نصائح تقدیم  - 

 .وفعالیتها

 اقتراح وكذا متابعتها وتقییمها وضمان إلیه المعهودة للمیزانیة التحضیریة الأعمال في لمساهمةا  - 

 .العمومیة للنفقات وفعال ناجع بتسییر یسمح تدبیر ضروري كل

 بعض باستثناء سلطته، تحت الموضوع المساعد المالي المراقب مهام المالي المراقب یحدد  - 

 . بالمیزانیة المكلف الوزیر من رارق بموجب تحدد كیفیات وفق المهام

 – 92 رقم التنفیذي المرسوم من 09 المادة خلال من وظیفته إطار في المالي المراقب یقوم كما       

 :التالیة العناصر في التحقق في بها، یلتزم التي للنفقات السابقة بالرقابة المتعلق 414

 .بالصرف مرالآ صفة - 

 .المفعول الساریة لتنظیماتوا القوانین مع النفقة مطابقة - 

 .المالیة المناصب أو الإعتمادات توفر - 

 .للنفقة القانوني التخصیص - 

 .الثبوتیة الوثائق مع الالتزام مبلغ مطابقة من التحقق - 

 تكون عندما الغرض، لهذا المؤهلة الإداریة السلطة سلمتها التي المسبقة أو الآراء التأشیرات وجود - 

  .العمل به الجاري التنظیم یهاعل نص قد التأشیرة هذه مثل

 رقابة المفتشیة العامة للمالیة: المطلب الثاني

  تعریفها : أولا

للتسییر المالي والمحاسبي  أساسا الموجهة بالمراجعة قانونا مكلفة هیئة رقابیة للمالیة العامة المفتشیة      

 تخضع كما العمومیة، لمحاسبةا لقواعد الخاضعة الأجهزة الإقلیمیة، وكل والجماعات لمصالح الدولة

 هیئات العمومیة، الفلاحیة والتجاري، المستثمرات الصناعي الطابع ذات العمومیة المؤسسات لرقابتها

 1الدولة إعانة من تستفید التي الهیئات وكل الاجتماعي، الضمان

  ثانیا  وظیفتها الرقابیة 

                                                           
  .15ة، العددتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالی، الم1992فیفري  22،المؤرخ في 78-92من المرسوم  28المادة   1
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واسعة  برقابة تقو حیث للمالیة، العامة مفتشیةال وإنشاء وجود أساس الرقابیة هي الوظیفة تعتبر        

والهیئات الخاضعة لسلطة الوزیر المكلف بالمالیة أو الموضوعة تحت وصایته، كما  الإدارات لمصالح

 الرؤى وإعلام توضیح كل هذا بهدف التابعة لها، الرقابة مصالح فعالیة وعمل فحص ومراجعة على تعمل

بالقوانین  علیها القائمین التزام ومدل العملیات المالیة والمحاسبیة، فیذبظروف تن بالمالیة المكلف الوزیر

 یخول لهذه الهیئة كما . المرتكبة والتجاوزات والأخطاء اكتشاف الفروقات والتنظیمات المعمول بها، وكذا

 بشكل میةتسییر الأموال العمو  شأنها من التي الاقتراحات تقدیم الرقابیة مهامها تنفیذ إطار في الرقابیة

و  تقاریرها بالموضوعیة تتصف أن فلابد الرقابة، محل  أداء المصالح في القوة بنقاط جید، والإشادة

 .الإمكان الحیاد قدر

 :للمالیة الرقابیة العامة المفتشیة مهام :ثالثا

 فالأهدا حسب بقرار بضبطه للمالیة،ویقوم  العامة عمل المفتشیة برنامج سنة كل یحدد وزیر المالیة

هذه  رقابة وتأخذ .الحكومة أو الهیئات والمؤسسات المخولة بذلك أعضاء طلبات ذلك في مراعیا المحددة،

 :الرقابة من شكلین الهیئة 

وذلك بالانتقال إلى عین المكان بدون إعلام هؤلاء،  والمحاسبین الآمرین بالصرف حسابات كل تفتیش -  

تؤدي صیغة المفاجأة في العملیة الرقابیة للحد من مختلف أي بناء على مبدأ المباغتة والمفاجأة، حیث 

أشكال التواطؤ والإهمال التي قد یقترفها القائمون على تنفیذ المیزانیة، فیظهر ثقل وزن هذه الرقابة من 

  .خلال حرص هؤلاء على الالتزام بأداء مهامهم على أحسن وجه

ت عادیة بحیث یخطر المفتش العام المؤسسة وقد تكون هذه الرقابة بإشعار مسبق أي في شكل زیارا - 

  .العمومیة المقصودة بالمراقبة، كما یحدد تاریخ الزیارة

یحق لهده الهیئة المبادرة باقتراحات وأراء بشان الإجراءات والتقنیات التي تستخدم في مجال الفعالیة 

ظیمات المالیة والمحاسبیة والهدف من هذه الرقابة هو التحقق من مدى تطبیق القوانین والتن. والنجاعة

 بما هو  أعمال من إنجازه تم ما مقارنة المعمول بها، والتأكد من مدى صحة الحسابات وانتظامها، وكذا

 العمومیة للمؤسسة الداخلیة الرقابة سیر وكیفیة الإعتمادات ظروف استعمال وتفحص الوثائق، في مقدر

  :1في تدخلها ومجالات اعملها تركزت للمالیة، العامة ةأهداف رقابة المفتشی ولتجسید .بالتفتیش المعنیة

                                                           
  .173ص ،2010 القاهرة، الحدیث، الكتاب دار ،العامة النفقات على المالیة الرقابة بن داود ابراهیم،  1
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( ومحاسبو الهیئات  العمومیون المحاسبون طرف من المنجزة العملیات كافة مراجعة حق ممارسة  -

الأشخاص المسیرین للأموال العمومیة، والأعوان المكلفون بمسك محاسبة المواد وتسییر 

 ).المخزون

عملیة محاسبة أعمال التسییر ذات الأثر المالي تمت وفق أسس  الزیارات المیدانیة للتأكد من أن -

 .ومعطیات صحیحة، والتحقق من صحة الخدمة المنجزة

 .البحث والتحقق والمعاینة في عین المكان لمراقبة الأعمال المحاسبیة -

تقدیم طلبات شفاهیة أو كتابیة للحصول على المعلومات التي یعتبرونها ضروریة في أداء مهامهم  -

 .لرقابیةا

الاطلاع على كل الوثائق أو الأوراق أو السندات الثبوتیة ومراجعتها، ویتعین على مسؤولي  -

المصالح والهیئات العمومیة المعنیة بالتدخل توفیر الظروف الملائمة لضمان دقة وإتقان عمل المفتشین، 

 .والوثائق الثبوتیة وذلك بإجبارهم على تقدیم وبدون أي تأخیر كل المعلومات والأوراق والسجلات

في نهایة كل تدخل من المفتشیة العامة للمالیة یلزم المفتشون بتحریر تقریرا كتابیا یشمل كل     

الملاحظات و المعاینات، ویبلغ هذا التقریر للمصالح والهیئات التي تمت مراقبتها، وعلى هذه الأخیرة 

اینات المدونة في التقریر، مع الحق في الإجابة في مدة أقصاها شهرین عن كافة الملاحظات والمع

تجمع التقاریر التي أعدها المفتشون 1.الاعتراض المدعم بالوثائق والسندات الثبوتیة عن ما ورد في التقریر

خلال تحقیقاتهم لدى رئیس الفرقة التفتیشیة والذي یقوم بدوره بتحریر تقریرا خاصا به، بعدها تحلل التقاریر 

  .ي الذي یسلم للسلطة السلمیة الوصیة ورئیس مجلس المحاسبةلیعد التقریر النهائ

كما تعد المفتشیة العامة للمالیة في نهایة كل سنة تقریرا سنویا عن حصیلة عملیاتها مدعم    

بالاقتراحات والآراء الرامیة لتحسین تسییر المصالح وتطویر مناهج الضبط المالي و المحاسبي یسلم 

وتعد معالجة نتائج العملیة الرقابیة . المالیة خلال الفصل الأول من السنة الموالیةالتقریر للوزیر المكلف ب

من صلاحیة الوزیر المكلف بالمالیة، الذي یقرر الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا لما جاء في تقریر 

  .المفتشیة

  

  

                                                           
 للمالیة، العامة المفتشیة بصلاحیات المتعلق ، 1992 فیفري 22 في ،المؤرخ 87-92من المرسوم التنفیذي  11المادة   1

  .15 العدد
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   رقابة مجلس المحاسبة على تسییر الآمرین بالصرف: المطلب الثالث 

 بالصرف الآمرین على الرقابة من نوعین ممارسة المحاسبة لمجلس الجزائري لمشرعا أوكل     

 في مراقبة قضائیة تتمثل التسییر ورقابة نوعیة مراقبة في تتمثل إداریة طبیعة ذات رقابة:  و هما

  .والمالیة المیزانیة تسییر مجال في الانضباط

 العمومیة الهیئات على المحاسبة مجلس یمارسها تيال الرقابة تلك التسییر، نوعیة برقابة یقصد        

عن  وهذا مردودیتها، و أدائها مستوى تحسین على العمل و المالي نشاطها شرعیة مدى مراقبة أجل من

 و الفعالیة حیث من تصرفها، تحت الموضوعة العمومیة الوسائل و للموارد استعمالها شروط تقییم طریق

  1.الاقتصاد و النجاعة

  التسییر نوعیة رقابة جراءاتإ: أولا

یماس مجلس المحاسبة إجراءات رقابة نوعیة التسییر وفق ثلاثة مراحل على التوالي وهي مرحلة     

إجراء التحقیق، وإعداد تقریر الرقابة، ثم مرحلة المصادقة على التقریر وتبلیغه إلى الهیئات المعنیة وأخیرا 

  . محاولة المداولة والتقییم

 الرقاب تقریر عدادالتحقیق و إ - 1

 لإجراء مقرر تعیین یتضمن أمرا المحاسبة مجلس رئیس یصدر بعدما التحقیق، إجراء مرحلة تبدأ      

 و نطاقها، و إنجازها الواجب الرقابة طبیعة بدقة فیه یحدد معینة، عمومیة لهیئة المالي التسییر على رقابة

 . الرقابة تقریر . لإیداع المحددة الآجال و المعنیة المالیة السنوات

 الهیئة أو حول اللازمة المعلومات جمع المقرر یتولى التدقیق، و التحقیق عملیات مباشرة وقبل     

 بالمهمة، الأمر(المطلوبة  العناصر على یتوفر ملف تكوین طریق عن للرقابة، ستخضع التي الهیئات

 المتعلقة المستندات على مساعدیه امالمه توزیع و الرقابة برنامج ضبط الهیئة، حول تقنیة بطاقات

 من یتم و له، المحددة الآجال حسب البرنامج المقرر تنفیذ في یشرع ذلك بعد ،)إلخ...الرقابة بموضوع

 تحلیل الثبوتیة، للمستندات مطابقتها كذا و سلامتها من مدى التأكد و المقدمة الحسابات مراجعة خلاله

 إجراء الوظیفي، أدائهم مستوى و بها المكلفین الأعوان قبل من ارستهاكیفیة مم و الداخلیة الرقابة أسالیب

                                                           
  . المتعلق بمجلس المحاسبة 1995جویلیة  17مؤرخ في ال 95/20من الأمر  06المادة   1
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 نتائج على المترتبة الآثار تقییم و المسجلة النقائص ضبط المنجزة، المالیة العملیات شامل لمختلف تقییم

  .التسییر

 بشكل الوقائع هفی ویعرض الرقابة نتائج فیه یدون تقریرا المقرر یحرر التدقیق، عملیات انتهاء بعد       

 تقدیم مع حالة، كل بشأن اتخاذها یجب التي الإجراءات المختصة التشكیلة على یقترح و ودقیق، واضح

 یرسله و التقریر هذا یوقع ثم التقریر، التي یتضمنها الاقتراحات و الملاحظات جمیع لتبریر الكافیة الأدلة

  .علیه المصادقة و لدراسته المختصة التشكیلة إلى

  التقریر على ادقةالمص - 2

 یتضمنها التي الملاحظات مناقشة و لدراسة المختصة التشكیلة تجتمع الملف على الحصول بعد     

 مسؤولي إلى هذا التقریر یبلغ المصادقة، عملیة بعد و علیها، المصادقة و بحالة حالة الرقابة تقریر

 مجلس یحدده أجل في وهذا لمسجلة،ا الملاحظات مختلف حول إجاباتهم تقدیم بغرض المعنیة، الهیئات

 الغرفة رئیس طرف من للتمدید قابل أجل و هو واحد، شهر عن الأحوال كل في یقل لا المحاسبة

 .توضیحاتهم تقدیم من به لتمكین المعنیین ضروریا ذلك إن رأى إذا المختصة،

  النهائي والتقییم المداولة - 3

 مشروع إعداد ذلك بعد ویتم المستلمة، الأجوبة بفحص ررالمق یقوم للرد، المحدد الأجل انتهاء عقب      

 و له یمكن الأخیر هذا و المختصة، المداولة التشكیلة رئیس على یعرضه و الملف، حول تقییم مذكرة

 یقرر أن المعنیة، السلطات تقدمه طلب على بناء أو المقرر من اقتراح على بناء أو الشخصیة بمبادرته

 .المداولة التشكیلة أعضاء و بالرقابة المعنیة الهیئات مسیرو فیه یشارك مباشر نقاش تنظیم

 الهیئات قدمها مسیرو التي التوضیحات ضوء على الملف لدراسة جدید، من المختصة التشكیلة تجتمع   

 تراها التي الاقتراحات و بالتوصیات ترفقها و النهائیة تقییماتها نهائي بشكل تضبط و بالرقابة، المعنیة

 .المعنیة الهیئات و المصالح تلك تسییر مردودیة و فعالیة تحسین قصد ةلازم

 رئیس إلى یسلمها و النهائیة التقییم مذكرة تحضیر و إعداد المقرر یتولى المداولة، أشغال انتهاء عقب    

 لبشك تبلیغها على یشرف ثم ، المداولة نتائج مع مطابقتها من التأكد و لمراجعتها المختصة التشكیلة

 تلك لها تتبع التي الوصیة أو الرئاسیة السلطات إلى و بالرقابة المعنیة الهیئات مسؤولي إلى رسمي

  .الهیئات
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  الرقابة القضائیة على حسابات المحاسبین العمومیین: المطلب الرابع 

 مجال في القضائیة الرقابة خلال من وذلك القضائي، اختصاصه یمارس المحاسبة مجلس إن       

  .العمومیین المحاسبین حسابات تقدیم

 المحاسبة مجلس إلى الحسابات تقدیم: أولا

 بكل والاحتفاظ المحاسبة لمجلس الضبط كتابة لدى للتسییر حسابه إیداع عمومي محاسب كل على یجب

  . الاقتضاء عند المجلس منه یطلبها التي الثبوتیة وثائق

بالصرف  الآمرین على یجب ":1أنه على 96/56 رقم فیذيالتن المرسوم من الثانیة المادة تنص        

 ومختلف الإقلیمیة والجماعات الدولة لمصالح التابعین العمومیین المحاسبین وعلى والثانویین الرئیسیین

 ضبط كتابة لدى حساباتهم یودعوا أن العمومیة المحاسبة لقواعد الخاضعة العمومیة والهیئات المؤسسات

  ".المقفلة للمیزانیة الموالیة السنة من یولیو  )ثلاثین(30 أقصاه جلأ في المحاسبة مجلس

 حیث ،2مالیة سنة كل نهایة مع العمومي المحاسب قبل من المحاسبة مجلس إلى الحسابات تقدیم ویتم   

 إیداع في التأخیر حالة وفي  مجلس المحاسبة، ضبط كتابة لدى حسابه بتقدیم العمومي المحاسب ألزم

 المحاسبین حق في غرامات إصدار لمجلس المحاسبة یمكن الثبوتیة الوثائق إرسال عدم أو الحسابات

  .لهم یحددها التي الآجال في حساباتهم بإیداع أوامر كذلك حقهم في یصدر أن وله المقصرین، العمومیین

   العمومیین المحاسبین حسابات مراجعة:ثانیا

مدى  یقدر فهو بشأنها، أحكام وإصدار العمومیین بینالمحاس حسابات مراجعة المحاسبة مجلس على یجب

 المواد أو القیم أو الأموال ضیاع أو السرقة حالات في والمالیة الشخصیة العمومي المحاسب مسؤولیة

 أو خطأ أي یرتكب لم بأنه یثبت أو القاهرة القوة بعامل فیها یخرج أن العمومي للمحاسب یمكن التي

 الأعوان أو للوكلاء مالیة أو الشخصیة المسؤولیة یتحمل أن من كنهیم وظیفته ممارسة في إهمال

                                                           
 مجلس إلى الحسابات بتقدیم المتعلقة الأحكام انتقالیة یحدد ،1996 ینایر 22 في مؤرخ 56- 96رقم التنفیذي المرسوم   1

  .المحاسبة
 الشروق یدةلجر  تصریح ،المحاسبة بمجلس معلومات ومعالجة الدراسات بمدیریة أول مستشار قاضي صابري، مولود 2

  .14/02/2016 الیومي بتاریخ
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 وهذا1 2 به المعمول والتنظیم للتشریع طبقا المعني العمومي المحاسب رقابة أو سلطة تحت الموضوعیین

   .95/20رقم الأمر من 82 مادة أكدته ما

 صحة في یدقق:" أنه على بةالمحاس بمجلس المتعلق 95/20 رقم الأمر من 75 المادة نصت كما       

 ." علیها المطبقة والتنظیمیة التشریعیة الأحكام مع مطابقتها ومدى فیها الموصوفة المادیة العملیات

 العمومیین المحاسبین حسابات مراجعة إجراءات : ثالثا

 طارإ في المحاسبة مجلس یمارسها التي التدقیق عملیات المحاسبة بمجلس متعلق 95/20 رقم الأمر حدد

 مسؤولیته أو إقحام العمومي المحاسب ذمة إبراء إما علیها ویترتب إلزامیة إجراءات إلى الرقابة صورة

 .الشخصیة المالیة

 95/20 رقم الأمر حددها أساسیة لإجراءات العمومیین المحاسبین حسابات مراجعة عملیة وتخضع

 : مراحل ثلاث على الإجراءات هذه توزیع تم وقد الذكر، السالف

 : الحسابات معاینة   - أ

 مجلس قضاة تصرف تحت یضع أن المعني محاسب على ینبغي التدقیق عملیات في البدء قبل        

 المحاسب بوضعیة یتعلق ما منها الرقابة عملیات لإجراء المطلوبة والمستندات الوثائق المحاسبة

 ) المالیة مسؤولیته على أمینالت واكتتاب المهام استلام محضر التنصیب، محضر التعیین لقرار(نفسه

 المیزانیة من نسخة الحال بطبیعة جانب إلى )للنفقات الثبوتیة كالوثائق( المنجزة بالعملیات یتعلق ما ومنها

  .الرقابة موضوع المالیة للسنة والإضافیة الأولیة

 منهجیة طریقة وفق المعنیین القضاة طرف من والمعاینة التدقیق عملیات تنفیذ في الشروع ویتم       

  2:التالیة الخطوات على تتضمن

 به المعمول للتنظیم التسییر حسابات مطابقة مدى معاینة.  

 المسجلة للمبالغ الحسابیة المراجعة. 

                                                           
 ، 2002 / 2001 ماجستیر،الجزائر رسالة ، الدولة أملاك ومراقبة تسییر في المحاسبة مجلس دور،  فریدة مكنیة 1

  .06ص
رسالة  ، العام على المال الرقابة في الإسلامي والمنظور الحدیثة الآلیات من الاستفادة أهمیة شویخي سامیة، 2

  .91ص ،2011 - 2010 والعلوم التجاریة، التسییر وعلوم الاقتصادیة العلوم ،كلیة تلمسان جامعة ، الماجستیر
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 وانسجامها الحسابات تطابق مدى مراجعة. 

 المخصصة المالیة الإعتمادات مبالغ ضبط. 

 المنجزة المالیة العملیات مراجعة. 

 التسبیقات وحسابات المیزانیة خارج المنجزة تالیةال العملیات مراقبة. 

 حسابات  الجاریة الحسابات إیداع حسابات نقدا، الأموال حركات(الخزینة عملیات مراقبة

 . أوعلیها العمومیة للهیئات الدیون المستحقة

 : الحسابات على الحكم   - ب

 من مخالفة أي تسجیل یتم لم فان یهف والبث للنظر المداولة تشكیلة إلى الملف یوجه المرحلة هذه في     

 .ذمته بتبرئة نهائي قرار تصدر المخالفات

 المعني للمحاسب یوجه مؤقتا قرارا تصدر الحالة هذه في فإنها مخالفات أو أخطاء وجود حالة في أما     

 القرار اهذ ویبلغ ذمته، تبرئة أجل من كافي غیر التشكیلة ما تراه كل وإكمال الناقصة التبریرات لتقدیم

 1.الثبوتیة بسندات ذلك مدعما شهر قدرها زمنیة مدة خلال كتابة علیه یجب الذي محاسب المؤقت إلى

 :النهائي القرار إصدار  -ج

 مدقق بتحلیل مرجعا مقررا الغرفة رئیس یعین للإجابة، القانون في المحددة الزمنیة المدة بانقضاء      

 رئیس إلى أخرى مرة الملف یعود تم المعني المحاسب تسیر ولح النتائج النهائیة ثمة استخلاص ومن

 2.الكتابیة باستنتاجاته یختمه الذي العام ناظر إلى ثم الفرقة

 الاقتراحات على الاطلاع بعد فیه وتداول علیها المعروض الملف لدراسة جلستها التشكیلة فتعقد     

بإبداء   أما التشكیلة  أعضاء أصوات بأغلبیة تتخذه انهائی قرارا ذلك بعد وتصدر والإثباتات والاستنتاجات،

  .3مدین حالة في و وضعه العكس ذمته أو

  

                                                           
 كلیة -1-  الجزائر ،جامعة ماجستیر ، رسالةوالتراجع الطموحات الجزائریین في المحاسبة مجلس ، حیاة بلقیرویشي  1

  . 50،ص2011/2012 الحقوق

  .53بلقیرویشي،حیاة، نفس المرجع ، ص 2
الماجستیر ، كلیة الحقوق ،   ، رسالةمجلس المحاسبة ، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریةأمجوج نوار ،  3

  .121،ص2007-2006جامعة منتوري قسنطینة ،
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  خلاصــة الفصــــل

إن إصلاح نظام المحاسبة العمومیة وحوكمته مهم في البلاد لان السیاسة المحاسبیة ستتغیر         

بدل تزوید المؤسسات بالموارد، بحیث سیكون هناك توجه اكبر نحو انجاز البرامج واشتراط النتائج 

  .بالإضافة إلى تغییر آخر یتمثل في تدفق المعلومات بشكل واضح وموضوعي 

وتطبیق مبادئ الحوكمة على المستوى المحلي یساعد على محاربة الفساد واخذ الاحتیاطات اللازمة     

مالیة والمفتشیة العامة ضد سوء التسییر، وذلك من خلال آلیات الرقابة المطبقة من طرف المراقب ال

للمالیة ومجلس المحاسبة بمراقبة عمل كل من المحاسب العمومي والآمر بالصرف والملاحظات المقدمة 

  .لهما بالإضافة إلى الجزاءات المرتبطة بالأخطاء المرتكبة أثناء أداء مهامها

  

  



 دراسة میدانیة لمدى تأثیر آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة  :الفصل الثالث

 

51 
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الحوكمة  آلیات تأثیرمدى ل میدانیةدراسة  

كنظام رقابي على جودة نظام محاسبة 

 الجماعات المحلیة
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  :تمهیـــد

یهدف حیث  أعوان المحاسبة العمومیةالاستقصائیة لعینة من یتناول هذا الفصل الدراسة المیدانیة 

في محور أول إلى دراسة مدى تبني الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة وهذا من وجهة نظر أعوان 

المحاسبة العمومیة، وفي محور ثانٍ دراسة مدى التزامهم بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات 

وفي محور ثالث معرفة مدى تأثیر آلیات الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام الجماعات المحلیة؛ 

  .محاسبة الجماعات المحلیة

المحاسب رئیسي وعون محاسب والآمر الرئیسي  ویعتبر مجتمع أعوان المحاسبة العمومیة ممثلین في

فقد تضمنت الدراسة  أو وظیفة أخرى هو المجتمع الإحصائي الطبیعي للقیام بهذا البحث التجریبي، لذلك

قائمة استقصاء مكونة من مجموعة من الأسئلة أو البنود المستوحاة من الأدوار والمسؤولیات التقلیدیة 

والحدیثة لأطراف المحاسبة العمومیة ، بحیث تكفل العینة التي تم الحصول علیها من مجموع الردود 

وعرض النتائج المتوصل إلیها من خلال ة، تمثیل المجتمع أحسن تمثیل باستخدام الاختبارات الإحصائی

  .الدراسة مع الإجابة على التساؤل المطروح في الإشكالیة الرئیسة

  :وعلیه، نستعرض في هذا الفصل المباحث الآتیة

 تصمیم نموذج الدراسة المقترح : المبحث الأول     

 . منهجیة إعداد وتحلیل الدراسة المیدانیة: المبحث الثاني

  .تحلیل نتائج الدراسة واختبار الفرضیات: لثالمبحث الثا
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تصمیم نموذج الدراسة المقترح اثر تطبیق آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة : المبحث الأول

 الجماعات المحلیة

  .سنورد فیما یأتي متغیرات الدراسة المستقلة والمتغیر التابع مع بناء النموذج المتصور للدراسة

 متغیرات الدراسة للنموذج المقترح: المطلب الأول

  : وتتمثل في :المتغیرات المستقلة -

؛تأثیر آلیات الحوكمة إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة بإتباعالتزام الأعوان 

وتم قیاس هذه المتغیرات من خلال المحاور  كنظام رقابي على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

  .والثالث على التوالي الثاني

ویتمثل في  تبني مبادئ الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة قیاسه من  :المتغیر التابع -

 .خلال المحور الأول

 نموذج الدراسة المقترح : المطلب الثاني

یوضح نموذج الدراسة ) - 1- (تم إعداد نموذج الدراسة بناءً على أسئلتها وفرضیاتها، والشكل رقم      

  .كوناتهوم

تطبیق آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة  لاثر نموذج الدراسة المقترح): - 1- (الشكل رقم 

 الجماعات المحلیة

  

  

  

 

  

  

  

  اعتماداً على أسئلة الدراسة وفرضیاتها الطالبتانمن إعداد  :المصدر

تبني مبادئ الحوكمة 

في مؤسسات 

 الجماعات المحلیة

إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات  إتباعبالتزام الأعوان  -

  الجماعات المحلیة

تاثیرالیات الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام محاسبة  -

 الجماعات المحلیة

 

 المتغیر التابع
 المتغیرات المستقلة
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  فرضیات الدراسة للنموذج المقترح : المطلب الثالث

  :ة المقترح سیتم اعتماد الفرضیات الرئیسة والفرعیة الآتیةتبعاً لنموذج الدراس

عوان المحاسبة العمومیة وبناءً على خبرتهم المهنیة بوجود مختلف مبادئ الحوكمة في یرى أ .4

  .مؤسسات الجماعات المحلیة

أعوان المحاسبة العمومیة بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات یلتزم .5

 ،المحلیة

 .ذات دلالة إحصائیة بین تبني مبادئ الحوكمة وجودة نظام المحاسبة العمومیةعلاقة وجَدْ تُ  .6

 منهجیة إعداد وتحلیل الدراسة المیدانیة : المبحث الثاني

لإطار العام للدراسة المیدانیة من حیث هدف الدراسة ونوع العینة لیعالج هذا المبحث عرضاً عاما 

الاستقصاء علیها، بالإضافة إلى الأسالیب الإحصائیة المستخدمة في التي تم اختیارها لتوزیع قوائم 

  .الدراسة لتحلیل إجابات العینة على قائمة الاستقصاء

  أداة الدراسة المیدانیة والأسالیب الإحصائیة المستخدمة:  المطلب الأول

ضیح المكونات في ضوء الدراسة المیدانیة، سیتم اختبار مدى صحة الفروض القائم علیها البحث، وتو 

  . الرئیسة لقائمة الاستقصاء

  الهدف من الدراسة المیدانیة: الفرع الأول

مدى تبني مبادئ  عن العامة لأعوان المحاسبة العمومیةتصورات المعرفةتهدف الدراسة المیدانیة إلى 

ناء تأدیة التزامهم بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة أثفي مؤسسات الجماعات المحلیة، ومدى  الحوكمة

  .مهامهم

  مجتمع الدراسة:  الفرع الثاني

  .فئة المحاسبین العمومیین والأمرین بالصرفالقاعدة التي بني علیها مجتمع الدراسة هي 

  عینة الدراسة: الفرع الثالث

مع . تم توزیع قائمة الاستقصاء على مفردات العینة بالاعتماد على الاتصال المباشر بأطراف العینة

ه تم مراسلة العینة لأكثر من مرتین  وهذا ما بین شهري أفریل ومنتصف شهر ماي من سنة التنویه أن

أین تم التوقف عن استلام الردود، وكان معدل الاستجابة ضعیف جدا وهذا، وبمجرد أن بلغت  2022

نوح لنا رد تم التوقف عن استقبال الردود وتم الاكتفاء بهذا القدر نظرا لضیق الوقت المم 30عدد الردود 
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على مستوى طور الماستر، هذا وتعتبر كل أجوبة الردود صالحة للتحلیل باعتبار أن عملیة الانتقال من 

محور إلى محور أثناء الإجابة لا یتم إلاّ بعد التأشیر على جمیع فقرات المحور، وهي موزعة على مجتمع 

  ).-1-(الدراسة وفقا لجدول توزیع العینة رقم 

  توزیع عینة الدراسة ):-1-(الجدول رقم 

  المجموع  
المحاسبین العمومین و 

  أعوانهم

الآمرین 

  بالصرف

  8  22 30  المستجیبین

  % 26.67 %73.33.  % 100  نسبة الاستجابة

  تم إعداد الجدول بناءً على قائمة الاستقصاء: المصدر

 22یة واعوانهموكما یبین الجدول السابق، فقد بلغ عدد المستقصى منهم من فئة المحاسبین العموم

من أصل %) (26.67وبنسبة  8مستقصي، ومن فئة الامرینبالصرف30من أصل %) 73.33( وبنسبة 

  .مستقصي30

  تصمیم قائمة الاستقصاء:  الفرع الرابع

في ضوء التحلیل النظري المستفیض والسابق ذكره، تم إعداد قائمة الاستقصاء والتي تحتوي على 

مع إعطاء ) غیر موافق بشدة إلى موافق بشدة(بة علیها بالتدرج من مجموعة من العبارات تكون الإجا

  :أوزان ترجیحیة لكل إجابة، وقدتم تبویب قائمة الاستقصاء إلى المحاور الآتیة

یهدف إلى قیاس مدى تبني مبادئ الحوكمة في مؤسسات  ):13- 1الفقرة رقم (المحور الأول  -

 .الجماعات المحلیة

 ویهدف إلى التعرف على مدى التزام أعوان المحاسبة):08- 1 الفقرة رقم(المحور الثاني  - 

  .بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة العمومیة

ویهدف إلى التعرف على مدى تأثیر آلیات الحوكمة كنظام رقابي ): 12-1الفقرة رقم (المحور الثالث - 

  .على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة 

المكون من خمس درجات لتحدید درجة أهمیة كل بند من بنود ) Likert(ما تم اعتماد مقیاس لیكارت ك

  ).-2-(قائمة الاستقصاء، وذلك كما هو موضح في الجدول رقم 
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  مقیاس تحدید الأهمیة النسبیة): -2-(جدول رقم 

  الأهمیة  الدرجة

  موافق بشدة  5

  موافق 4

  محاید  3

  غیر موافق  2

  موافق بشدةغیر   1

 تم إعداد الجدول بناءً على قائمة الاستقصاء: المصدر

هذا وتم وضع معیار لتفسیر هذه الأرقام بإعطاء المتوسط الحسابي النظري مدلولاً باستخدام المقیاس 

الترتیبي للأهمیة، وذلك للاستفادة منها فیما بعد عند تحلیل النتائج،حیث یتم حساب المدى كمرحلة أولى 

، بعدها )4 =1- 5: (یساوي أكبر رقم في مقیاس لیكارت ناقصاً أصغر رقم، أيْ أن المدى یساويوالذي 

، أيْ أن طول الفئة )الخیارات(یتم حساب طول الفئة من خلال تقسیم المدى على عدد الفئات

، وهكذا )0,8+1(إلى  1فتكون الفئة الأولى لقیم المتوسط الحسابي هي من ) 5/4 =0,8 :(یساوي

الذي یبین طریقة )-3-(بة لبقیة قیم المتوسطات الحسابیة، فیكون كما هو موضح في الجدول رقم بالنس

  .تفسیر قیم المتوسطات الحسابیة

  )الأهمیة النسبیة للمتوسط الحسابي(معاییر تفسیر النتائج ): -3-(جدول رقم 

  الأهمیة  الوسط الحسابي

  غیر موافق بشدة 1,80 -1

  غیر موافق  2,60 - 1,81

  محاید  3,40  - 2,61

  موافق  4,20 - 3,41

  موافق بشدة  5 –4,21

  تم إعداد الجدول بالاعتماد على مقیاس لیكارت الخماسي: المصدر
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  الأسالیب الإحصائیة المستخدمة: الفرع الخامس 

في تحلیل البیانات ) SPSS, version 20(تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 

لتي تم جمعها في هذه الدراسة، أما عند تحلیل نتائج الدراسة فقد تم استخدام مجموعة من الأسالیب ا

الإحصائیة المناسبة في هذا النوع من الدراسات والتي تعتمد أساساً على نوع البیانات المراد تحلیلها وعلى 

  .مهاأهداف وفرضیات الدراسة، وفیما یلي نورد أهم الأسالیب التي تم استخدا

 تم استخراج التكرارات والنسب المئویة لكل فقرة من فقرات قائمة : المئویةالتكرارات والنسب  )1

 تم استخدامه كمؤشر لترتیب البنود حسب أهمیتها من وجهة نظر المستقصى منهم؛ :المتوسط الحسابي )2

 وقد تم استخدامه لمعرفة مدى تشتت القیم عن متوسطها الحسابي؛ :الانحراف المعیاري )3

 لعینتین مستقلتین؛ )T.test(اختبار الدلالة الإحصائیة  )4

صدق الاتساق الداخلي لقائمة الاستقصاء بین درجات لاختبار : (Pearson)معامل الارتباط بیرسون  )5

 .كل فقرة من فقرات المحاور الثلاث  والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیه الفقرة

 .لاختبار فرضیات الدراسة الفرعیة والرئیسة): Spearman(معامل الارتباط لسبیرمان  )6

  )%5(للعینة المفردة لاختبار فرضیات الدراسة بمستوى معنوي (One Sample T-Test)اختبار  )7

  خصائص عینة الدراسة: المطلب الثاني

الوظیفة الحالیة والخبرة المهنیة في مجال المؤهل العلمي و : تم تقسیم خصائص عینة الدراسة من حیث

 .دئ الحوكمة في محاسبة الجماعات المحلیةتبني مبا

  المؤهل العلمي: الفرع الأول

  :توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي وهي كالآتي) -4-(یعرض الجدول رقم 

  المؤهل العلمي متغیر حسب الدراسة عینة توزیع): -4-(الجدول رقم

  

  

  

  

  

  

  .SPSS تم إعداد الجدول بالاعتماد على مخرجات: المصدر

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 % 73.33 22 لیسانس

 %23.33 7 ماستر/تیـر ماجس

  % 3.34 1  دكتوراه

 %100 30 المجموع
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%) 73.33(، یتضح أنَّ أعلى نسبة تعود لحاملي شهادة لیسانس بنسبة )-4-(من خلال الجدول رقم 

یلیها حاملي شهادات الدكتوراه بنسبة ، ثم %)23.33(بنسبة ماستر /ماجستیـر ثم یلیها حاملي شهادة 

)3.34.(%  

دُ عالیة، وهذا یعني أن عینة یمكن و  القول بأن جلّ أفراد عینة الدراسة یحملون مؤهلات علمیة جِّ

  .جابة على أسئلة الاستقصاء وعن وعي بمحاورهاالإالدراسة تمثل الفئة المؤهلة علمیًا القادرة على 

  الوظیفة الحالیة: الفرع الثاني

  :وهي موزعة كما یلي الوظیفة الحالیةتوزیع عینة الدراسة حسب ) -5- (یوضح الجدول رقم

  الوظیفة الحالیة متغیر حسب الدراسة عینة توزیع): -5-(الجدول رقم

  

  

  

  

  

  .SPSSتم إعداد الجدول بالاعتماد على مخرجات: المصدر

وهذا منطقي كونها %) 73.33(تمثل محاسب عمومي وأعوانهأن فئة ) - 5- (یتضح من الجدول رقم 

  %).26.67(تمثیلاً لمجتمع الدراسة، ثم تلیها فئة الآمرین بالصرف بــــــ  الفئة الأكثر

  الخبرة المهنیة: الفرع الثالث

  :وهي كالآتي الخبرة المهنیةبعرض توزیع عینة الدراسة حسب متغیر ) -6- (یقوم الجدول رقم 

  الخبرة المهنیة حسب الدراسة عینة توزیع): -6-(الجدول رقم

  

  

  

  

  

  

  .SPSSاد الجدول بالاعتماد على مخرجاتتم إعد: المصدر

 النسبة التكرار الوظیفة الحالیة

 %26.67 8 امرر بالصرف

 % 73.33 22 محاسب عمومي وأعوانه

 % 100 30 المجموع

 النسبة التكرار الخبرة

 % 26.67 8 سنوات 5أقل من 

 %33.33 10 سنوات 10- 5من 

 %40 12 سنوات 10أكثر من 

 %100 30 المجموع
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یظهر الجدول أعلاه نتائج الدراسة المتعلقة بعدد سنوات الخبرة، وقد تم توزیع سنوات الخبرة إلى ثلاث 

ثم تلیها الفئة ذات % 40سنوات تمثل أكبر نسبة بــــ  10مجلات كما هو موضح، حیث الفئة لأكثر من 

سنوات بنسبة  05فآخر فئة لأقل من % 33.33بنسبة سنوات 10سنوات عمل إلى  5المجال من 

، مما یدل على أن أفراد عینة الدراسة یتمتعون بخبرة جدّ عالیة، الأمر الذي ینعكس إیجابًا على 26.67%

  .نتائج الدراسة

 صدق وثبات قائمة الاستقصاء : المطلب الثالث

  . ، وهو ما یحتویه هذا العنصرتم قیاس فقرات قائمة الاستقصاء وذلك للتأكد من صدقها وثباتها

 صدق الأداة: الفرع الأول

 مجموعة عرضها على نقصد بالصدق أن تقیس قائمة الاستقصاء ما وضعت لقیاسه، ولأجل ذلك تم     

والإحصاء عن مدى صلاحیتها كأداة لجمع  المحاسبة والتدقیق في المحكمین من ذوي الاختصاص من

  .وتوصیاتهم مقترحاتهم ضوء في وتعدیل حذف مایلزم من م إجراءوبعد استرجاع الردود ت ،البیانات

  قائمة الاستقصاء لفقرات الداخلي الاتساق صدق: أولا

بحساب معامل الارتباط بیرسون  لقائمة الاستقصاءتم التحقق من صدق الاتساق الداخلي  

(Pearson)الذي تنتمي إلیه  بین درجات كل فقرة من فقرات المحاور الخمس والدرجة الكلیة للمحور

  : الفقرة، وهذا وفق الآتي

 تبني مبادئ الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة: المحور الأول لفقرات الداخلي الصدق - 1

عن تبني مبادئ الحوكمة  الأولمعاملات الارتباط بین كل فقرة من فقرات المحور ) - 7-(یبین الجدول رقم 

  .لیة للمحورفي مؤسسات الجماعات المحلیة والدرجة الك
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الصدق الداخلي لفقرات المحور الأول عن تبني مبادئ الحوكمة في مؤسسات ): -7-(الجدول رقم 

  الجماعات المحلیة

 الفقــــــــرة الرقم
معامل 

 الارتباط

مستوى 

 الدلالة

یتم وضع السیاسات والاستراتیجیات لتوجیه أنشطة وأداء جمیع  01

  مؤسسات الجماعات المحلیة

,011  

 
,955 

الموارد المالیة والبشریة لتنفیذ الأنشطة المطلوبة  یتم تخصیص 02

 . والتي عادة ما یكون مصرح عنها في الموازنة العامة للدولة

,500**  

  

 

,005 

خطوط واضحة من المساءلة وذلك لتحمیل  یتم وضع وفرض 03

الأشخاص مسؤولیة أعمالهم وتحفیزهم على القیام بها بشكل 

 صحیح

,603** 0,000 

یتم تحدید سلطة المنصب في ظل العمل الإداري على أساس  04

حاجة شغل المنصب الفعلي الذي یتماشى مع الصلاحیات 

  .الموكلة للفرد

,187 ,321 

 909, 022,-  یتم إشراك جمیع الرؤساء والمرؤوسین في تحقیق أهداف الإدارة 05

قیات الوظیفة یتم اعتماد مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلا 06

 .العمومیة كأداة هامة لغرس الأخلاقیات وتعزیز قیم النزاهة

,139 ,465 

یوجد إشراف مستمر للتأكد من تنفیذ السیاسات والإجراءات  07

  .الموضوعة حیز التنفیذ

,191 ,312 

یتم التأكد وبشكل دوري من أن الأداء قد لبّى التوقعات  08

التشریعات والسیاسات والاحتیاجات ضمن إطار القوانین و 

 العامة 

-,437* ,016 

محافظ (یتم رفع تقاریر أداء وتقاریر مالیة دوریة لمدقق مستقل   09

 .للتأكد من صحتها ودقتها) حسابات

,618** ,000 

 389,  163,یتم تطبیق مبدأ المساءلة وفرض العقوبات بحق أي شخص   10
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 .استغل سلطاته وأساء استخدام الموارد لغیر الغرض المنشود

یتم تحدید أسباب الإخفاق في إنجاز الأهداف المالیة أو   11

الإجرائیة، أو عند الكشف عن وجود مشاكل إجراءات العمل 

  .وهدر في المال العام 

,664**  ,000 

یتم اعتماد مبدأ الإفصاح والشفافیة في إعداد وتنفیذ الموازنات   12

  .والحسابات المرتبطة بالنفقات والإیرادات

,719**  ,000 

یتم الأخذ بآراء وملاحظات وتوصیات المدققین والمراقبین عند   13

اتخاذ الإجراءات التصحیحیة ومعالجة مواطن الضعف 

  .والقصور في الأداء

,552**  ,002 

  .%1عند مستوى دلالة ) دال إحصائیاً (الارتباط معنوي  **

  .SPSSتم إعداد الجدول بالاعتماد على مخرجات: المصدر

والدرجة الكلیة الأول  نتائج الجدول نجد أن جمیع معاملات الارتباط بیرسون بین فقرات المحورمن 

-(،حیث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط )909.0(للمحور دالة إحصائیاً عند مستوى معنویة 

أن  وهذا یعني) 0.05(أكبر من فقرة لكل الدلالة ومستوى) 0.719(فیما كان الحد الأعلى ) 0.437

داخلیاً مع المحور الأول الذي  متسقة الارتباط لیس قوي وعلیه فإن جمیع فقرات المحور الأول غیر

 .الاتساق الداخلي لفقرات المحور الأول صدقتنتمي إلیه مما یثبت عدم 

المحور الثاني لمدى التزام الأعوان بإتباع إجراءات المحاسبة  لفقرات الداخلي الصدق - 2

  .الجماعات المحلیة العمومیة في مؤسسات

 معاملات الارتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني عن مدى إلتزام) - 8-(یبین الجدول رقم 

  .أعوان المحاسبة العمومیة بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة
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تزام الأعوان بإتباع إجراءات لفقرات المحور الثاني لمدى ال الداخلي الصدق): -8-(الجدول رقم

  .المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة

 الفقــــــــرة الرقم
معامل 

 الارتباط
 مستوى الدلالة

01  

الجماعات في نظام المحاسبة العمومیة الذي تخضع له 

یتم الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف المحلیة

 والمحاسب العمومي

.773** 0,000 

02  
عن ممارسة  والبلدیة أعضاء المجالس الولائیةیمتنع 

 .وظیفة المحاسب العمومي فینفس دائرة الاختصاص

.566**  0,001 

03  

یقوم الآمرون بالصرف بتنفیذ الإجراءات المتعلقة 

 بالمرحلة الإداریة،

بینما یقوم المحاسبون العمومیون بتنفیذ إجراءات 

  .المرحلة المحاسبیة

.385* 0,036 

04  
مر بالصرف بتنفیذ إجراءات إثبات حقوق الدائن یقوم الآ

  العمومي وتصفیتها ثم الأمر بتحصیلها

.355 0,054 

05  

یقوم المحاسب العمومي بالتحقق من أن الإیرادات 

مرخص بها في قانون المالیة، وأن الآمر بالصرف 

  المعني یملك صلاحیة الأمر بذلك

.963** 0,000 

06  
العمومیة وهو الذي یقدر  یلتزم الآمر بالصرف بالنفقة

  .مبلغها ویأمر بتسدیدها بعد التأكد من تنفیذ موضوعها

.191 0,311 

07  

یقوم المحاسب العمومي بمراقبة مدى مطابقة النفقات 

العمومیة لقواعد المحاسبة العمومیة ویتولى تسدیدها 

  مادیا لصالح الأشخاص المعنیین بها

-,022 0,910 

08  

ومي بصرف الأموال إلا إذا لا یقوم المحاسب العم

تحصل على أمر من الآمر بالصرف مطابق في شكله 

  .ومضمونه لقواعد المحاسبة العمومیة

.898** 0,000 
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 %1عند مستوى دلالة ) دال إحصائیاً (الارتباط معنوي  **

  .%5عند مستوى دلالة ) دال إحصائیاً (الارتباط معنوي  *

  .SPSSى مخرجاتتم إعداد الجدول بالاعتماد عل: المصدر

المحور  فقرات من فقرة كلمن نتائج الجدول السابق نجد أن جمیع معاملات الارتباط بیرسون بین 

 الكلي والمعدل)مدى الالتزام بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة(الثاني

ن الحد الأدنى لمعاملات الارتباط ، حیث كا)0.05(و) 0.01(لفقراته دالة إحصائیاً عند مستوى معنویة 

وهذا یعني أن ) 0,05(أقل من فقرة لكل الدلالة ، ومستوى)0.935(، فیما كان الحد الأعلى )- 0.022(

داخلي قوي جداً لفقرات المحور الثاني ،إلا فیما یخص  اتساقالارتباط قوي ومعنوي،ما یدل على وجود 

) 0.311( ومستوى دلالة ) - 0.022(و ) 0.191(رتباط الفقرتین السادسة والسابعة حیث كان معامل الا

  .  على التوالي) 0.910(و 

  

المحور الثالث لمدى تأثیر آلیات الحوكمة كنظام رقابي على  لفقرات الداخلي الصدق - 3

  .جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

حوكمة كنظام رقابي المحور الثالث لمدى تأثیر آلیات ال لفقرات الداخلي الصدق): -9-(الجدول رقم

  على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

الر

 قم
 الفقــــــــرة

معامل 

 الارتباط

مستوى 

 الدلالة

ي قبل أن أتسمح الرقابة المالیة القبلیة بتصحیح استعمال النفقة   1

  .تترتب عنها دیون تجاه الهیئات العمومیة المعنیة

0.638** 0,000 

محاسبة الآمرین بالصرف، وكذا البعدیة بتسمح  الرقابة المالیة   2

  .المحاسبین العمومیین

.211 0,262 

 مدى من والتأكد الانحرافات عن بالكشف المالیة الرقابة تسمح  3

 سلامة وضمان والتعلیمات للقوانین المالیة العملیات مطابقة

  .المالیة التصرفات

.025 0,897 

 في النقدیة الوحدات وزتجا عدم من التأكدب المالیة الرقابة تسمح  4

المقررة من خلال مراجعة مستندات  تاالاعتماد وحدود الإنفاق

.142 0,455 
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  .الصرّف، وصحة توقیع الموكل لهم سلطة الاعتماد

التأكد من كفایة المعلومات والأنظمة تسمح الرقابة المالیة ب  5

  .المحاسبیة والإجراءات المستخدمة

.051 0,788 

التأكد من مدى التزام الإدارة في تنفیذها الیة بتسمح الرقابة الم  6

  .للمیزانیة وفقاً للسیاسة المعتمدة

.453* 0,012 

بیان آثار التنفیذ على مستوى النشاط تسمح الرقابة المالیة ب  7

  .الاقتصادي واتجاهه

.245 0,193 

تساهم الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة في مجال تسییر  8

 .في تحدید المسؤولیات وتوقیع الجزاءاتالمیزانیة والمالیة 

.609** 0,000 

تساهم الرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة على الحسابات الإداریة  9

  .في تحسین مردودیة الهیئات الخاضعة لرقابته

.440** 0,015 

تساهم رقابة المفتشیة العامة للمالیة في تحدید جمیع النقائص  10

  الاقتراحات اللازمة لتصحیح الوضعوالتجاوزات إلى جانب تقدیم 

.387* 0,035 

تسمح رقابة المفتشیة العامة للمالیة بتقییم مدى فعالیة وكفایة  11

  .التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الجماعات المحلیة

.755** 0,000 

تسمح الرقابة المالیة بالكشف عن الانحرافات والتأكد من مدى   12

للقوانین والتعلیمات وضمان سلامة مطابقة العملیات المالیة 

 .التصرفات المالیة

.467* 0,016 

  .%1عند مستوى دلالة ) دال إحصائیاً (الارتباط معنوي  **

  SPSSتم إعداد الجدول بالاعتماد على مخرجات: المصدر

فقرات المحور  من لفقرة كمن نتائج الجدول السابق نجد أن جمیع معاملات الارتباط بیرسون بین 

لفقراته دالة  الكلي والمعدل )آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة مدى تأثیر(لثالثا

، فیما كان )0.025(، حیث كان الحد الأدنى لمعاملات الارتباط )0.01(إحصائیاً عند مستوى معنویة 

لارتباط قوي ومعنوي، ، وهذا یعني أن ا)0.05(أقل من فقرة لكل الدلالة ، ومستوى)0.755(الحد الأعلى 

  .  داخلي قوي جداً لفقرات المحور الثالث اتساقما یدل على وجود 

  الدراسة لمحاور البنائي الاتساق صدق:ثانیا
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  صدق الاتساق البنائي لمحاور الدراسة الثلاث   - 1

 لفقرات الكلي المعدل مع الدراسة محاور من محور معامل الارتباط بین كل)- 10- (رقم یظهر جدول

 .ة الاستقصاءقائم

 لفقرات الكلي المعدل مع الدراسة محاور من محور كل معدل بین الارتباط معامل): -10- (رقم الجدول

  .قائمة الاستقصاء

 معامل الارتباط المحاور الرقم
مستوى 

 الدلالة

 00,00 0.598** تبني مبادئ الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة 01

02 
ات المحاسبة العمومیة في مدى الالتزام بإتباع إجراء

 مؤسسات الجماعات المحلیة
**0.651 00,00 

03 
مدى تأثیر آلیات الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام 

 محاسبة الجماعات المحلیة
**0.818 00,00 

       

  .%1عند مستوى دلالة ) دال إحصائیاً (الارتباط معنوي  **

  .SPSSت تم إعداد الجدول بالاعتماد على مخرجا: المصدر

 مع الدراسة محاور من محور بین كل الارتباط معاملاتمن نتائج الجدول السابق یتضح أن جمیع 

، حیث كان الحد الأدنى )0.01(دالة إحصائیاً عند مستوى معنویة  قائمة الاستقصاء لفقرات الكلي المعدل

أقل  محور لكل لةالدلا ، ومستوى)0.818(، فیما كان الحد الأعلى )0.598(لمعاملات الارتباط 

داخلي قوي جداً لمحاور  اتساق، وهذا یعني أن الارتباط قوي ومعنوي، ما یدل على وجود )0,01(من

الاتساق الداخلي لمحاور الدراسة  صدققائمة الاستقصاء، مما یثبت  لفقرات الكلي الدراسة مع المعدل

  . الخمس

 قائمة الاستقصاء فقرات ثبات: الفرع الثاني

 Alfa)معامل الثبات ألفاكرونباخ بطریقة الاستطلاعیة العینة على الثبات طواتخ إجراء تم

Cronbach)أو كالاستبیانات البحوث في المستخدمة الأوزان ثبات لحساب طریقة ،حیثتعتبر أنسب 

الاتجاه، وهي ملائمة لأداة الدراسة الحالیة كونها تشمل على عدة أبعاد، حیث إنها تستخدم  مقاییس
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 Alfa)لى الثبات عندما تتكون الأداة من أبعاد أو مجالات، وعادة ما تتراوح قیمة معامل للحصول ع

Cronbach)وكلما اقتربت من الواحد كلما عكس ذلك قـــــوة التماســــــك الداخلي للمقیاس )1 – 0( بین.  

والقائمة لكل مجال من مجالات قائمة الاستقصاء (Alfa Cronbach)معاملات )- 11- ( یظهر الجدولو 

  .ككل

  

مجال من مجالات قائمة الاستقصاء  لكل (Alfa Cronbach) معاملات ): - 11-(رقم الجدول

 والقائمة ككل

 المحاور الرقم
عدد 

 الفقرات

 Alfa)معامل

Cronbach) 

 0.223 13 تبني مبادئ الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة  01

02 
مومیة في مدى الالتزام بإتباع إجراءات المحاسبة الع

 مؤسسات الجماعات المحلیة
08 0.695 

03 
مدى تأثیر آلیات الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام 

 محاسبة الجماعات المحلیة
12 0.514 

 33 0.648  

  SPSSتم إعداد الجدول بالاعتماد على مخرجات: المصدر

حیث بلغ  مرتفع، (Alfa Cronbach)الجدول السابق أن معامل الثبات العام  یتضح من

كحد أدنى وبین ) %22(، فیما تراوح ثبات المحاور ما بین )33(لإجمالي فقرات الاستبیان )%64(قیمة

كحد أعلى وهذا یدل على أن قائمة الاستقصاء تتمتع بدرجة عال من الثبات یمكن الاعتماد علیها %)69(

  في التطبیق المیداني للدراسة

الداخلي في الجداول السابقة یتضح لنا ثبات أداة الدراسة وعلیه ومن خلال نتائج الثبات والاتساق 

متفاوتة وصدق اتساقها الداخلي في بعض المحاور وهذا راجع اعدم تفاعل  بدرجات) قائمة الاستقصاء(

  .الفئة المستهدفة من الاستبیان لوجود درجة كبیرة من التحفظ في الإجابات

   Alfa Cronbahل المحاور فتتغیر قیمة وفي حالة ما اذا استغنینا عن بعض الفقراتمن ك

من ) 07- 06( (من المحور الاول والفقرات ) 10- 08- 07- 06-05-04(لذا استغنیا عن الفقرات 

  من المحور الثالث فنتحصل على النتائج التالیة) 07-05-03( المحور الثاني والفقرات 
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ت قائمة الاستقصاء مجال من مجالا لكل (Alfa Cronbach) معاملات ): - 12-(رقم الجدول

 بعد حذف العبارات

  

 المحاور الرقم
عدد 

 الفقرات

 Alfa)معامل

Cronbach) 

 0.804 06 تبني مبادئ الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة  01

02 
مدى الالتزام بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة في 

 مؤسسات الجماعات المحلیة
06 0.799 

03 
كنظام رقابي على جودة نظام  مدى تأثیر آلیات الحوكمة

 محاسبة الجماعات المحلیة
09 0.664 

 21 0.757  

  

  تحلیل نتائج الدراسة واختبار الفرضیات: المبحث الثالث

یتناول هذا المبحث عرضاً لما تم جمعه من إجابات لعینة الدراسة على أسئلة وفقرات وتفاصیل قائمة  

م واستلامها منهم؛ وقد عرضت النتائج في شكل جداول توضح الاستقصاء التي تم توزیعها وإرسالها إلیه

عدد ونسب الإجابات إلى كل خیار من خیارات الأسئلة التي تتمثل في خمسة حقول تنتقل من السلبي إلى 

دون ذكرها تفصیلاً في هذا  (spss) الإیجابي، وكل تلك الجداول موجودة ضمن مخرجات برنامج

  .المبحث

لیلاً وصفیاً معززاً بقیم المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة واتجاه آراء كما یتضمن المبحث تح 

أفراد عینة الدراسة لنتیجة كل سؤال من أسئلة قائمة الاستقصاء على حدى مع نتیجة المحور ككل، وهذا 

و في سبیل التوصل إلى استنتاجات مفصلة ومستقلة وصحیحة قدر الإمكان للوصول إلى درجة إثبات أ

لقائمة  الثلاثرفض الفرضیات التي استندت إلیها الدراسة؛ ویتم تقسیم هذا المبحث وفقاً للمحاور الأساسیة 

الاستقصاء لیتسنى لنا بناء استنتاجات سلیمة على أساس المواضیع الأساسیة التي كونت الهیكل 

  .الارتكازي لهذه الدراسة
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  تحلیل نتائج الدراسة : المطلب الأول

  تحلیل نتائج الدراسة للمحور الأول : لالفرع الأو

اثر آلیات الحوكمة على جودة  لمعرفة التصورات العامة أعوان المحاسبة العمومیة في بیئة الجزائر عن  

تبني مبادئ مدى تم إعداد فقرات ضمن المحور الأول تتعلق بقیاس  نظام محاسبة الجماعات المحلیة

كما تم تصنیف إجابات المستقصى منهم في خمسة بدائل  ؛الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة

إجابات المستقصى منهم عن ) -13- (تدرجت من موافق بشدة إلى غیر موافق بشدة؛ ویقدم الجدول رقم 

  :ووفق الآتي وجود عینة من تلك الممارساتمدى 

في مؤسسات  ةالمستقصى منهم عن مدى تبني مبادئ الحوكمإجابات : )- 13-(الجدول رقم 

 لجماعات المحلیةا

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
 الاتجاه

یتم وضع السیاسات والاستراتیجیات لتوجیه أنشطة وأداء   01

  جمیع مؤسسات الجماعات المحلیة
4.20 0.407 

  )موافق (

الموارد المالیة والبشریة لتنفیذ الأنشطة  یتم تخصیص  02

مصرح عنها في الموازنة  المطلوبة والتي عادة ما یكون

 . العامة للدولة

4.27 2.450 

موافق (

  )بشدة

خطوط واضحة من المساءلة وذلك  یتم وضع وفرض  03

لتحمیل الأشخاص مسؤولیة أعمالهم وتحفیزهم على القیام 

 بها بشكل صحیح

  )موافق( 1.017 4.00

یتم تحدید سلطة المنصب في ظل العمل الإداري على  04

مع  المنصب الفعلي الذي یتماشىأساس حاجة شغل 

  .الصلاحیات الموكلة للفرد

  )موافق( 0.868 3.98

یتم إشراك جمیع الرؤساء والمرؤوسین في تحقیق أهداف  05

  الإدارة
4.30 0.702 

موافق (

  )بشدة

  )موافق( 1.189 4.03یتم اعتماد مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات  06



 دراسة میدانیة لمدى تأثیر آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة  :الفصل الثالث

 

- 69 - 
 

عزیز قیم الوظیفة العمومیة كأداة هامة لغرس الأخلاقیات وت

 .النزاهة

 یوجد إشراف مستمر للتأكد من تنفیذ السیاسات والإجراءات 07

  .الموضوعة حیز التنفیذ
  )موافق( 0646 3.80

یتم التأكد وبشكل دوري من أن الأداء قد لبّى التوقعات  08

والاحتیاجات ضمن إطار القوانین والتشریعات والسیاسات 

 العامة 

  )موافق( 0.507 3.87

تقاریر أداء وتقاریر مالیة دوریة لمدقق مستقل  یتم رفع  09

 .للتأكد من صحتها ودقتها) محافظ حسابات(
  )محاید( 1.094 2.90

وفرض العقوبات بحق أي شخص  یتم تطبیق مبدأ المساءلة  10

استغل سلطاته وأساء استخدام الموارد لغیر الغرض 

 .المنشود

4.23 0.568 
موافق (

  )بشدة

في إنجاز الأهداف المالیة أو  یتم تحدید أسباب الإخفاق  11

الإجرائیة، أو عند الكشف عن وجود مشاكل إجراءات 

  .وهدر في المال العام  العمل

  )موافق( 0.728 3.57

یتم اعتماد مبدأ الإفصاح والشفافیة في إعداد وتنفیذ   12

  .الموازنات والحسابات المرتبطة بالنفقات والإیرادات
4.27 0.450 

موافق (

  )بشدة

یتم الأخذ بآراء وملاحظات وتوصیات المدققین والمراقبین   13

عند اتخاذ الإجراءات التصحیحیة ومعالجة مواطن الضعف 

  .والقصور في الأداء

  )موافق( 0.935 3.57

 )موافق(  0.242 3.917 المتوسط الموزون والانحراف المعیاري للمحور الأول ككل   

أن معظم الإجابات تتفق حول تبني مبادئ الحوكمة والواردة في ) - 12-(دول رقم یتضح من الج

  .قائمة الاستقصاء في مؤسسات الجماعات المحلیة

یتم إشراك جمیع الرؤساء والمرؤوسین في  : "والتي تنص على) 05(حیث نجد أنّ الفقرة رقم        

ي أكثرها تجانساً في إجابات المستقصى منهم ، تمثل أول الفقرات ترتیباً وه". تحقیق أهداف الإدارة
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بانحراف معیاري ) 4.30(، حیث بلغ المتوسط الحسابي )المحاسبین العمومیین والآمرین بالصرف(

في مقیاس لیكارت الخماسي الموضح سابقاً في الجدول رقم ) موافق بشدة(وهو ما یقابل درجة ) 0.702(

وذلك یعكس مدى التوافق ) 30(من أصل ) 30(ة عددها ، وبإجمالي إجابات موافق وموافق بشد)- 3-(

  .والانسجام والتجانس بین إجابات المستقصى منهم تجاه الفقرة ومحتواها

المرتبة الأخیرة من وجهة نظر المستقصى منهم، والتي ) 09(ومن ناحیة أخرى، احتلت الفقرة رقم 

للتأكد من صحتها ) محافظ حسابات(مستقل  یتم رفع تقاریر أداء وتقاریر مالیة دوریة لمدقق: " تنص على

وهو ما یقابل درجة محاید في ) 2.90(ومتوسط حسابي ) 1.094(، وهذا بانحراف معیاري " .ودقتها

، أي ما )30(من أصل ) 22(عددها  مقیاس لیكارت الخماسي، وبإجمالي إجابات غیر موافق ومحاید

  .هذه المبادئ في مؤسسات الجماعات المحلیةمن المستقصى منهم یرون بقلة تبني  )%73.33(نسبته 

) 3.917( كل هذا یتفق ویتناسب مع قیمة المتوسط المرجح للأوزان للمحور الأول والذي بلغ قیمة

تبني في مقیاس لیكارت الخماسي، مما یشیر إلى ) موافق(، وهو ما یقابل درجة )0.24(بانحراف معیاري 

لیة ولكن بنسب متفاوتة ولعل تفسیر ذلك راجع إلى قلة مبادئ الحوكمة في مؤسسات الجماعات المح

  .فرداً  30على قائمة الاستقصاء و البالغ عددهم  المستجویبینعدد أفراد العینة 

 تحلیل نتائج الدراسة للمحور الثاني: الفرع الثاني

بمعرفة  یهتم هذا العنصر بدراسة المحور الثاني من محاور قائمة الاستقصاء محل الدراسة والذي یهتم

 ؛التزام أعوان المحاسبة العمومیة بإتباع إجراءات المحاسبة العمومة في مؤسسات الجماعات المحلیة

كما تم تصنیف إجابات المستقصى منهم في خمسة بدائل تدرجت من موافق بشدّة إلى غیر موافق بشدّة؛ 

  :أدوارهم ووفق الآتيمدى إدراكهم لطبیعة إجابات المستقصى منهم عن ) -14- (ویقدم الجدول رقم 

  

  

  

مدى التزامهم باتباع اجراءات المحاسبة عن المستقصى منهم إجابات : )-14- (الجدول رقم 

  العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة
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  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
 الاتجاه

الجماعات في نظام المحاسبة العمومیة الذي تخضع له   1

الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف والمحاسب  یتمالمحلیة 

 العمومي

4.43 0.774 

موافق (

  )بشدة

یمتنع أعضاء المجالس الولائیة والبلدیة عن ممارسة   2

 .وظیفة المحاسب العمومي فینفس دائرة الاختصاص
4.60 0.498 

موافق (

  ) بشدة

یقوم الآمرون بالصرف بتنفیذ الإجراءات المتعلقة بالمرحلة   3

بینما یقوم المحاسبون العمومیون بتنفیذ إجراءات  ة،الإداری

  .المرحلة المحاسبیة

4.17 0.379 

  )موافق(

یقوم الآمر بالصرف بتنفیذ إجراءات إثبات حقوق الدائن   4

  العمومي وتصفیتها ثم الأمر بتحصیلها
4.33 0.479 

موافق (

  ) بشدة

یلتزم الآمر بالصرف بالنفقة العمومیة وهو الذي یقدر  5

  .لغها ویأمر بتسدیدها بعد التأكد من تنفیذ موضوعهامب
3.67 0.884 

  )موافق (

یقوم المحاسب العمومي بمراقبة مدى مطابقة النفقات  6

العمومیة لقواعد المحاسبة العمومیة ویتولى تسدیدها مادیا 

  لصالح الأشخاص المعنیین بها

3.80 0.610 

  )موافق (

موال إلا إذا لا یقوم المحاسب العمومي بصرف الأ 7

تحصل على أمر من الآمر بالصرف مطابق في شكله 

  .ومضمونه لقواعد المحاسبة العمومیة

4.27 0.450 

موافق (

  ) بشدة

یلتزم الآمر بالصرف بالنفقة العمومیة وهو الذي یقدر  8

  .مبلغها ویأمر بتسدیدها بعد التأكد من تنفیذ موضوعها
4.33 0.758 

موافق (

  ) بشدة

  )موافق ( 0.354 4.2  لموزون والانحراف المعیاري للمحور الثاني المتوسط ا  

  SPSSتم إعداد الجدول بالاعتماد على مخرجات : المصدر
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یبین الجدول أعلاه، أن معظم الإجابات تتفق على وجود التزام الأعوان بإتباع إجراءات المحاسبة 

مة المتوسط العام الذي بلغ ویستدل على ذلك من قی ،العمومة في مؤسسات الجماعات المحلیة

  .وهي تتردد في فئة موافق بشدة) 4.27( قیمة

یمتنع أعضاء المجالس الولائیة والبلدیة عن : " والتي تنص على) 2(ونتیجة لذلك، یتضح أن الفقرة رقم  

، هي أكثر العبارات تجانساً في إجابات ."ممارسة وظیفة المحاسب العمومي فینفس دائرة الاختصاص

، وأولها في الترتیب، حیث بلغ المتوسط )المحاسبین العمومین والآمرین بالصرف(صى منهم المستق

في مقیاس ) موافق بشدة(وهو ما یقابل درجة ) 0.498(بانحراف معیاري ) 4.60(الحسابي للعبارة 

نهم ، وهو ما یعني أنَّ كل الأعوان المستقصون م)-3- (لیكارت الخماسي الموضح سابقاً في الجدول رقم 

هم ملزمون بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة خاصة في ما یتعلق بالدفع في الجزائر یتفقون ویدركون أن

  .والتحصیل

المرتبة الأخیرة من وجهة نظر المستقصى منهم، والتي تنص ) 5(ومن ناحیة أخرى، احتلت الفقرة رقم 

مبلغها ویأمر بتسدیدها بعد التأكد من تنفیذ یلتزم الآمر بالصرف بالنفقة العمومیة وهو الذي یقدر : " على

، وأدنى قیمة في المتوسط )0.884(، حیث سُجلت أعلى قیمة للانحراف المعیاري بــــــــ ."موضوعها

ما یعني أنَّ أكثر من في مقیاس لیكارت الخماسي، ) الموافق(وهو ما یقابل درجة ) 3.67(الحسابي بــــــــ 

صى منهم یتفقون ویدركون أن الآمر بالصرف یلتزم بالنفقة العمومیة وهو من الأعوان المستق (73.3%)

  .الذي یقدر مبلغها ویأمر بتسدید بعدها بعد التأكد من تنفیذ موضوعها

 )4.20( ل هذا یتفق ویتناسب مع قیمة المتوسط المرجح للأوزان للمحور الثاني والذي بلغ قیمةك

في مقیاس لیكارت الخماسي، مما یشیر إلى ) موافق(رجة ، وهو ما یقابل د)0.354(بانحراف معیاري 

  .التزام من قبل الأعوان بما جاء به قانون المحاسبة العمومیةوجود 

  تحلیل نتائج الدراسة للمحور الثالث: الفرع الثالث

یتناول هذا العنصر المحور الثالث من محاور قائمة الاستقصاء محل الدراسة والذي یتضمن  

قرات تهدف عموماً إلى قیاس مستوى تأثیر آلیات الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام مجموعة من الف

محاسبة الجماعات المحلیة، كما تم تصنیف إجابات المستقصى منهم في خمسة بدائل تدرجت من موافق 

 مدى تأثیر آلیاتإجابات المستقصى منهم عن ) - 14- (بشدّة إلى غیر موافق بشدّة؛ ویقدم الجدول رقم 

  :الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة ووفق الآتي
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تأثیر آلیات الحوكمة كنظام رقابي على جودة مدى عن إجابات المستقصى منهم ): -15- (الجدول 

  نظام محاسبة الجماعات المحلیة

 الفقرة  الرقم
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري
 الاتجاه

یقبل أیة بتصحیح استعمال النفقة تسمح الرقابة المالیة القبل  1

  .أن تترتب عنها دیون تجاه الهیئات العمومیة المعنیة
4.40 0.724 

 موافق(

  )بشدة

محاسبة الآمرین بالصرف، تسمح الرقابة المالیة البعدیة ب  2

  .وكذا المحاسبین العمومیین
4.27 0.583 

 موافق(

  )بشدة

والتأكد من تسمح الرقابة المالیة بالكشف عن الانحرافات   3

مدى مطابقة العملیات المالیة للقوانین والتعلیمات وضمان 

  .سلامة التصرفات المالیة

4.10 0.481 

  )موافق(

التأكد من عدم تجاوز الوحدات تسمح الرقابة المالیة ب  4

ت المقررة من خلال االنقدیة في الإنفاق وحدود الاعتماد

م مراجعة مستندات الصرّف، وصحة توقیع الموكل له

  .سلطة الاعتماد

3.93 0.254 

  )موافق(

التأكد من كفایة المعلومات والأنظمة تسمح الرقابة المالیة ب 5

  .المحاسبیة والإجراءات المستخدمة
3.90 0.759 

  )موافق(

التأكد من مدى التزام الإدارة في تسمح الرقابة المالیة ب 6

  .تنفیذها للمیزانیة وفقاً للسیاسة المعتمدة
3.93 0.640 

  )موافق(

بیان آثار التنفیذ على مستوى النشاط تسمح الرقابة المالیة ب 7

  .الاقتصادي واتجاهه
3.30 0.952 

  )موافق(

تساهم الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة في مجال تسییر   8

 .المیزانیة والمالیة في تحدید المسؤولیات وتوقیع الجزاءات
3.93 0.785 

  )موافق(

داریة لمجلس المحاسبة على الحسابات تساهم الرقابة الإ  9

  .الإداریة في تحسین مردودیة الهیئات الخاضعة لرقابته
4.03 0.890 

  )موافق(
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تساهم رقابة المفتشیة العامة للمالیة في تحدید جمیع   10

النقائص والتجاوزات إلى جانب تقدیم الاقتراحات اللازمة 

  .لتصحیح الوضع

3.33 0.844 

  )موافق(

ابة المفتشیة العامة للمالیة بتقییم مدى فعالیة تسمح رق  11

وكفایة التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الجماعات 

  المحلیة

4.37 0.615 

موافق (

  )بشدة

تسمح الرقابة المالیة بالكشف عن الانحرافات والتأكد من   12

مدى مطابقة العملیات المالیة للقوانین والتعلیمات وضمان 

 .لیةسلامة التصرفات الما

4.15 0.675 

  )موافق(

  )موافق( 0.26 3.96  المتوسط الموزون والانحراف المعیاري للمحور الثالث    

  SPSSتم إعداد الجدول بالاعتماد على مخرجات : المصدر

وجود تأثیر مبادئ الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام محاسبة  إلى) - 15- (یشیر الجدول رقم 

؛ )3,5(أكبر من المتوسط الافتراضي ) 3.96(البالغ المتوسط الحسابي  الجماعات المحلیة ؛ إذْ أنَّ 

  : وتتمثل أهم مظاهر التأثیر  في العناصر المرتبة وفق الآتي

تسمح الرقابة المالیة القبلیة بتصحیح "على  وبشدة المستقصى منهم یتفقونمن %) 86(أكثر من  -

؛ حیث جاءت هذه ".هیئات العمومیة المعنیةي قبل أن تترتب عنها دیون تجاه الأاستعمال النفقة 

) 0.724(وانحراف معیاري ) 4.40(في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ ) 01(الفقرة ورقمها 

- (في مقیاس لیكارت الخماسي الموضح سابقاً في الجدول رقم) بشدّة موافق(وهو ما یقابل درجة 

) 10(واجابات موافق  عددها )30(صل من أ) 16(، وبإجمالي إجابات موافق بشدة عددها ) -3

 ).30(من أصل 

تسمح رقابة المفتشیة العامة  "على بشدة المستقصى منهم یتفقون و  من (%67.7)أكثر من  -

؛ وجاءت ."للمالیة بتقییم مدى فعالیة وكفایة التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الجماعات المحلیة

وانحراف معیاري ) 4.37(ة بمتوسط حسابي بلغ في المرتبة الثانی) 11(هذه الفقرة ورقمها 

في مقیاس لیكارت الخماسي، وبإجمالي إجابات ) بشدّة موافق(، وهو ما یقابل درجة ) 0.615(

 ).30(من أصل ) 13(موافق بشدة عددها 
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تساهم رقابة المفتشیة العامة للمالیة في " المستقصى منهم یتفقون على من)%50(ما یقرب من  -

؛ ."نقائص والتجاوزات إلى جانب تقدیم الاقتراحات اللازمة لتصحیح الوضعتحدید جمیع ال

) 3.33(في المرتبة ما قبل الأخیرة بمتوسط حسابي بلغ) 10(وجاءت هذه الفقرة ورقمها 

في مقیاس لیكارت الخماسي، ) موافق(، وهو ما یقابل درجة )0.58(وانحراف معیاري 

 ).43(صل من أ) 56(وبإجمالي إجابات موافق عددها 

تسمح  " یتفقون علىالمستقصى منهم لا  أعوان المحاسبة العمومیةمن )56%(یرى أكثر من -

حیث نالت هذه الفقرة ؛".بیان آثار التنفیذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاههالرقابة المالیة ب

و ما ، وه)0.95(وانحراف معیاري ) 3.30(المرتبة الأخیرة بمتوسط حسابي بلغ ) 07(ورقمها 

 .في مقیاس لیكارت الخماسي) موافق(یقابل درجة 

المستقصى منهم في بیئة  أعوان المحاسبة العمومیةومن خلال ما سبق، نلاحظ أن هناك اتفاقاً بین 

من ؛ وقد تأكد ذلك الجزائر مع وجود تأثیر آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

، )0.952(بانحراف معیاري ) 3.96(لأوزان لهذا البعد والذي بلغ قیمة مؤشر المتوسط العام المرجح ل

، الأمر الذي  یعكس مدى حرص وسعي أغلبیة في مقیاس لیكارت الخماسي) موافق(وهو ما یقابل درجة 

أعوان المحاسبة العمومیة في الجزائر على اثر تطبیق آلیات الحوكمة على نظام محاسبة الجماعات 

  .المحلیة

  اختبار الفرضیات : الثانيالمطلب 

على ما تقدم من تحلیل سابق  من خلال هذا المبحث سنقوم باختبار فرضیات الدراسة الثلاث بناءً  

  .وفي ضوء تساؤلات الدراسة وأهدافها لنتائج محاور الدراسة

 اختبار الفرضیة الأولى: الفرع الأول

محاسبة العمومیة  وبناءً على خبرتهم یَرَى أعوان ال": والتي تنص على لاختبار الفرضیة الأولى

  (T student)تم استخدام اختبار ؛ "المهنیة بتبني مبادئ الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة

، والذي حدد )3(، عند متوسط حسابي مفترض یساوي )One Sample T-Test(للعینة المفردة 

وفي هذا السیاق ولأجله تم صیاغة ماسي؛ باستخدام طریقة العلامة الوسطى على تدریج سلم لیكارت الخ

  : الفرضیتین الصفریة والبدیلة على النحو الآتي

أعوان المحاسبة العمومیة بأيّ تبني لمبادئ الحوكمة في لا یرى (:��µ >3:   الفرضیة الصفریة - 

 ).مؤسسات الجماعات المحلیة
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وجود تبني مبادئ الحوكمة في أعوان المحاسبة العمومیة یرى (µ≥ 3:��:  الفرضیة البدیلة - 

  ).مؤسسات الجماعات المحلیة

الفرضیة البدیلة متعلق بنتیجة اختبار  وقبولالفرضیة الصفریة  برفضبحیثُ یكون القرار   - 

)Tstudent(  المحسوبة والقیمة الاحتمالیةSig،  بحیث إذا كانت قیمة اختبار)T(  المحسوبة

صى منهم حول المحور الأول المعبر عن الفرضیة أعوان المحاسبة العمومیة المستقجابات لإ

، )=0,05α(أقل من مستوى الدلالة  Sigمن القیمة الجدولیة بقیمة احتمالیة  أكبرالعامة الأولى 

، والعكس من ذلك إذا كانت النتائج البدیلةالفرضیة  الصفریة وقبولالفرضیة  رفضفهذا یعني 

 (T)اختبار و  حسابي والانحراف المعیاريالمتوسط ال) -16-(؛ ویقدم الجدول رقم عكسیة

student  لمجال تصورات أعوان المحاسبة العمومیة عن مدى تبني مبادئ الحوكمة في

  .مؤسسات الجماعات المحلیة

لفئة أعوان المحاسبة العمومیة لتبنیهم لآلیات الحوكمة في ) T(نتائج اختبار ): - 16-(جدول رقم 

  .مؤسسات الجماعات المحلیة

  

  .SPSSعتماد على مخرجات تم إعداد الجدول بالا :المصدر

المتوسط الحسابي لإجابات أعوان المحاسبة تشیر النتائج الموضحة في الجدول أعلاه إلى أن  .1

من المتوسط الحسابي  أكبروهو ) 0.24(بانحراف معیاري ) 3.91(لمستقصى منهم بلغ العمومیة ا

من القیمة  أكبر) 7.78(بــــــــ ) T(كما قُدرت نتیجة اختبار ، )+,910(المفترض بفرق متوسط قدره 

وهي ) =0,05α(من مستوى الدلالة  أقل) 0,000( Sig،وبقیمة احتمالیة )1.660(الجدولیة المقدرة بـــــــ 

 لالمجا
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

  )T(قیمة 

  المحسوبة

فرق 

المتوسط 

 عن القیمة

القیمة 

الاحتمالیة 

Sig 

یَرَى أعوان المحاسبة العمومیة 

وبناءً على خبرتهم المهنیة بتبني 

مبادئ الحوكمة في مؤسسات 

 الجماعات المحلیة

3.91 0.24 7.78  0.91 0,000 

https://www.google.dz/search?q=Excel&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=bOZtVNbxJcONsQSnkYGwBQ&ved=0CF0Q7Ak
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عوان یرى ألا " :الصفریة القائلة بـــــــ الفرضیة القرار برفضوعلیه یكون  ذات دلالة إحصائیة؛بهذا 

المحاسبة العمومیة وبناءً على خبرتهم المهنیة بوجود مختلف مبادئ الحوكمة في مؤسسات الجماعات 

بتبني  یَرَونَ یة وبناءً على خبرتهم أعوان المحاسبة العموم: "الفرضیة البدیلة، أيّ أنَّ  وقبول؛ ".المحلیة

غیر أن هذا التبني قلیل  ،"مبادئ الحوكمة الواردة في قائمة الاستقصاء في مؤسسات الجماعات المحلیة 

  .جدا وفق لآراء المستقصى منهم

 اختبار الفرضیة الثانیة: الفرع الثاني

العمومیة بإتباع إجراءات المحاسبة أعوان المحاسبة یلتزم ": والتي تنص علىلاختبار الفرضیة الثانیة 

-One Sample T(للعینة المفردة ) T(تم استخدام اختبار ؛ " العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة

Test( عند متوسط حسابي مفترض یساوي ،)وفي هذا السیاق ولأجله تم صیاغة الفرضیتین الصفریة ، )3

  : والبدیلة على النحو الآتي

أعوان المحاسبة العمومیة بإتباع إجراءات المحاسبة یلتزم لا ( µ :��>3: الفرضیة الصفریة - 

 ).،العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة

أعوان المحاسبة العمومیة بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة یلتزم ( µ≥3:��: الفرضیة البدیلة - 

  ).في مؤسسات الجماعات المحلیة

المحسوبة  )T(الفرضیة البدیلة متعلق بقیمة اختبار  وقبولضیة الصفریة الفر  برفضحیثُ یكون القرار 

المدققین حول المحور الثاني والمُعبر عن الفرضیة  الثانیة وبنفس  جاباتلإ Sigوالقیمة الاحتمالیة 

المتوسط الحسابي والانحراف ) - 17- (ویظهر الجدول رقم الشروط والتحلیل السابق ذكرهما؛ 

وحجم مسؤولیاتهم اتجاه لمجال إدراك المدققین الخارجیین لطبیعة أدوارهم   (T) اختبارو  المعیاري

  . ممارسات المحاسبة الإبداعیة
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بإتباع  التزامهملفئة أعوان المحاسبة العمومیة عن مدى ) T(نتائج اختبار ): -17- (جدول رقم 

  إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة

 المجال
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعیاري

  )T(قیمة 

  المحسوبة

فرق 

المتوسط 

 عن القیمة

القیمة 

الاحتمالیة 

Sig 

یُوجَدْ التزام من طرف أعوان 

المحاسبة العمومیة بإتباع إجراءات 

المحاسبة العمومیة في مؤسسات 

 الجماعات المحلیة

4.20 0.35 3.145  1.20 0.04 

  .SPSSلاعتماد على مخرجات تم إعداد الجدول با: المصدر

أعوان المحاسبة العمومیة من خلال النتائج الموضحة في الجدول أعلاه نجد أن متوسط إجابات 

) 4.20(، حیث بلغ )+1.20(من المتوسط الحسابي المفترض بفرق متوسط قدره  أكبرمنهم  المستقصى

من القیمة الجدولیة المقدرة  أكبر) 3.145(بــــــــ ) T(كما قُدرت نتیجة اختبار ، )0.35(بانحراف معیاري 

ذات دلالة بهذا وهي ) =0,05α(من مستوى الدلالة  أقل) 0.04( Sig،وبقیمة احتمالیة )1.660(بـــــــ 

التزام من طرف أعوان یُوجَدْ  لا: "الصفریة القائلة بـــــ الفرضیة القرار برفض؛ وعلیه یكون إحصائیة

 قبول ، ویتم"المحاسبة العمومیة بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة

بإتباع إجراءات المحاسبة ملتزمون یون أعوان المحاسبة العمومیة الجزائر : "الفرض البدیل، أيّْ أنَ 

، وهذا من وجهة نظر المحاسبین العمومیین والآمرین "العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة 

  .بالصرف في الجزائر

  اختبار الفرضیة الثالثة : الفرع الثالث

زام الأعوان بإتباع علاقة ذات دلالة إحصائیة بین التتُوجَدْ ": والتي تنص علىلاختبار الفرضیة الثالثة 

أي دراسة العلاقة بین ، "إجراءات المحاسبة العمومیة وبین جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

وفي هذا السیاق ، (Spearman)معامل الارتباط لسبیرمان المتغیر التابع والمتغیر المستقل فإننا نعتمد 

  : و الآتيولأجله قمنا بصیاغة الفرضیتین الصفریة والبدیلة على النح

https://www.google.dz/search?q=Excel&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=bOZtVNbxJcONsQSnkYGwBQ&ved=0CF0Q7Ak
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علاقة ذات دلالة إحصائیة بین التزام الأعوان بإجراءات تُوجَدْ لا (:��r = 0: الفرضیة الصفریة - 

 ).المحاسبة العمومیة وبین جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

قة ذات دلالة إحصائیة بین التزام الأعوان علاتُوجَدْ (r ≠ 0:��:الفرضیة البدیلة - 

حیثُ یكون القرار ). بإجراءات المحاسبة العمومیة وبین جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

والذي یجب ) r(الفرضیة البدیلة متعلق بنتیجة معامل الارتباط  وقبولالفرضیة الصفریة  برفض

سالبة وضمن المجال فهي ) r(ت قیمة ، بحیث إذا كان)1(+و) 1- (أن یتراوح ضمن المجال 

موجبة وضمن المجال فتعني وجود ) r(تعني وجود علاقة ارتباط عكسیة، أما إذا كانت قیمة 

 فإذا ما )=0,05α(من مستوى الدلالة  أقلsigعلاقة ارتباط طردیة، وتكون القیمة الاحتمالیة 

الجدول  هذا ویظهر توفر هذان الشرطان فهذا یعني وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة؛ - 

التزام الأعوان بإجراءات المحاسبة العمومیة وبین جودة نظام معامل الارتباط بین ) -18-(رقم 

  .محاسبة الجماعات المحلیة

التزام الأعوان بإجراءات المحاسبة العمومیة وبین معامل الارتباط لسبیرمان بین ): -18-(جدول رقم 

  .جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

  .%5عند مستوى دلالة ) دال إحصائیاً (الارتباط معنوي *

  .SPSSتم إعداد الجدول بالاعتماد على مخرجات: المصدر

 المجال
  المحور الأول

 مبادئ الحوكمة

  المحور الثاني

التزام الأعوان بإتباع إجراءات 

  المحاسبة العمومیة

  المحور الأول

 مبادئ الحوكمة

  0.584** 1 معامل الارتباط

القیمة الاحتمالیة 

Sig  
- 0.001 

  المحور الثاني

تاثیر آلیات الحوكمة على 

جودة نظام محاسبة 

  الجماعات المحلیة

  1  0.584**  معامل الارتباط

القیمة الاحتمالیة 

Sig  
0.001  -  

https://www.google.dz/search?q=Excel&sa=X&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=bOZtVNbxJcONsQSnkYGwBQ&ved=0CF0Q7Ak
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وهي قیمة )0.584(الموضحة في الجدول أعلاه نجد أن معامل الارتباط قدر بـ من خلال النتائج

وجود یعني  ما) =0,05α(عند مستوى معنویة  وذات دلالة إحصائیةأكبر من القیمة الجدولیةموجبة و 

الفرضیة الصفریة القائلة  القرار برفض بین المتغیرین؛ وعلیه یكونعلاقة ارتباط طردیة متوسطة نوعا ما

 ونقبل؛" ذات دلالة إحصائیة بین تبني مبادئ الحوكمة وجودة نظام المحاسبة العمومیةعلاقة تُوجَدْ لا : "ـبـــ

بین تبني مبادئ الحوكمة وجودة نظام علاقة  متوسطةعلاقة ارتباط طردیة  توجد"أنّه بالفرض البدیل أي 

الجماعات المحلیة على جودة  تبني لآلیات الحوكمة في مؤسساتزاد ؛ بمعنى كلما "المحاسبة العمومیة

  .في جودة المحاسبة العمومیةارتفاع  نظام محاسبة الجماعات المحلیة، وبالنتیجة 
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  خلاصة الفصل 

ناقش هذا الفصل من خلال الدراسة المیدانیة الاستقصائیة اثر تطبیق آلیات الحوكمة على جودة       

نة من أعوان نظام محاسبة الجماعات المحلیة ؛ وهذ ا عن طریق عرض قائمة استقصاء على عینة مُكوَّ

وقسمت القائمة إلى ثلاث محاور، ناقش ) المحاسبین العمومیین و الأمرین بالصرف(المحاسبة العمومیة 

تبني مبادئ الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحور الأول المتغیر التابع في الدراسة والمتمثل فی

 بإتباعالتزام الأعوان  - حاول فناقشت المتغیرات المستقلة حیث تناول المحور الثاني، أما باقي المالمحلیة

تأثیر آلیات ؛ بینما ناقش المحور الثالث إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة

 .الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

ستقصاء اتفاقاً بین المستقصى منهم على وجود نسب قلیلة لمختلف وقد أظهرت نتائج عملیة الا    

كما خلصت الدراسة إلى وجود التزام بإتباع إجراءات المحاسبة . المبادئ في مؤسسات الجماعات المحلیة

طردیة متوسطة بین التبني وجودة نظام محاسبة ارتباط العمومیة في هذه المؤسسات، مع وجود علاقة 

  .یةالجماعات المحل
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 الخــاتمة العامـــــــــة
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تأثیر تطبیق آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة  "عنوان تحت جاءت ستنا التيادر  خلال من

 معالجة تقدیم الإمكان قدر حاولنا به، یتعلق الذي والإبهام الغموض رفع أجل ومن  " الجماعات المحلیة

 الدراسة، لإشكالیة أولیة تباكإجا فرضیات) 03(لاثةتطویر ث خلال من وهذا الحال واقع إلى أقرب تكون

ثلاث فصول،  إلى الدراسة تقسیم خلالها من تم أكادیمیة علمیة منهجیة وفق الفرضیات لهذه اختبار ثم

مؤشرات الحوكمة النظري الإطار المفاهیمي للحوكمة ومن ثم تطرقنا إلى   الجانب مَثَلَت منها اثنان

أهم مبادئ الحوكمة المستعملة في  توضیح تم ،ثممحاسبة العمومیة العمومیة على ضوء نظام ال

على اثر مبادئ  الضوء تسلیط تم وأخیرا الإجراءات الواجب إتباعها، وكذا مؤسسات الجماعات المحلیة،

أعوان  من لعینة میدانیة دراسة طریق عن وذلك على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة، الحوكمة

 نتائج يإل وللوصول الدراسة، مقدمة في المطروحة الإشكالیة على یة الجزائریین للإجابةالمحاسبة العموم

  .وتوصیات

  نتــــــائج الدراسة النظریة

 :لقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

 في المؤسسات تنادي التي والمعاییر والمبادئ الجوانب أهم وإبراز معرفة إلى الدراسة هذه سعت لقد    

 العالم یسعى هذا أجل من الاقتصادیة، والأصرحة الأنظمة تداعیات من ومایشهده الیوم المعاصر ناعالم

من  تحد صارمة إجراءات تبني علیه یحتم تحدیات من یواجهه وبما الوضع، تدارك إلى الیوم الاقتصادي

 الخاصة العلمیة الأدبیات جمیع على الاطلاع وبعد تمكنا وقد أخلاقیة، الغیر والسلوكیات الانفلات

 :التالیة بالاستنتاجات بالخروج الدراسة، بموضوع

 بمثابة تعتبر فهي ،المحلیة مؤسسات الجماعات إدارة في المؤسسات، حوكمة تلعبه الذي الكبیر الدور

 كمؤشر یعتبر ما وهو وظائفها، مراقبة لمواردها استغلالها في المؤسسات وإدارة كفاءة تضمن التي الأداة

 الحوكمة، بمبادئ العمل تكریس في الرقابیة الآلیات تلعبه الذي الكبیر الدور لأهدافها المؤسسة تحقیق عن

المحاسبة العمومیة من خلال الجهات المعنیة  وقواعد بمعاییر والتحلي مسؤولیة من للأمر ینبغي وما

فافیة عند تقییم إجراءات المحاسبة العمومیة بتسییر وتنظیم مؤسسات الجماعات المحلیة، الشبإتباع 

  .المعلومات

نظرا لأهمیة مهنة أعوان المحاسبة العمومیة بالنسبة للدولة ، فإن المشرع الجزائري كان حریصا كل 

القانون رقم الحرص على التنظیم الجید لها، لیكون أداؤها فعالاً، وهذا كان جلیاً من خلال محتوى القانون 

 .1990أوت  15خ في المتعلق بالمحاسبة العمومیة والمؤر  21- 90



 دراسة میدانیة لمدى تأثیر آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة  :الفصل الثالث

 

- 84 - 
 

الحوكمة بشكل عام هي مجموعة القوانین و القواعد التي تحدد العلاقة بین إدارة المؤسسات من  -

 جهة، و الممولین و أصحاب المصالح من جهة أخرى كما تعتبر مبادئ منظمة التعاون

 .الاقتصادي أهم المبادئ المطبقة في مجال حوكمة المؤسسات  

عامة، أمرا ضروریا لتسییر الأموال العمومیة حیث تعمل الحوكمة على  یعد تبني مفهوم الحوكمة -

تحقیق كل من الرقابة القبلیة والرقابة البعدیة على مهام كل من المحاسب العمومي والأمر 

 .بالصرف

تطبیق آلیات الحوكمة یعمل على كشف الانحرافات والتجاوزات وتقدیم الاقتراحات اللازمة  -

 .لتصحیح الأوضاع

 .ام مسیري مؤسسات الجماعات المحلیة بقوانین المحاسبة العمومیة التز  -

  نتــــــائج الدراسة المیدانیة الاستقصائیة

تأثیر آلیات الحوكمة كنظام رقابي على محاسبة الجماعات ناقشت الدراسة المیدانیة الاستقصائیة 

نة من المحالمحلیة اسبین العمومیین وأعوانهم ؛ وهذا عن طریق عرض قائمة استقصاء على عینة مُكوَّ

والآمرین بالصرف وقسمت القائمة إلى ثلاث محاور، ناقش المحور الأول المتغیر التابع في الدراسة 

والمتمثل في تبني مبادئ الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة، أما المحور الثاني فناقش المتغیر 

أما اسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة، مدى الالتزام بإتباع إجراءات المحالمستقل والمتعلق ب

آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة  مدى تأثیرالمحور الثالث فناقش المتغیر المستقل والمتعلق ب

  .الجماعات المحلیة

المحاسبین العمومیین والآمرین (أسفرت نتائج عملیة الاستقصاء اتفاقا بین المستقصین منهم 

أفراد العینة التي كانت  بني آلیات الحوكمة بالشكل الكافي ، وهذا بناء على إجاباتعلى عدم ت) بالصرف

  .متفاوتة ؛خلصت الدراسة إلى عدم وجود وعي وإدراك من قبل المستقصي منهم لأهمیة هذه المبادئ 

 و خلصت الدراسة إلى وجود التزام من قبل أعوان المحاسبة العمومیة المستقصى منهم بإتباع إجراءات

تأدیة مهاهم؛ كما أسفرت الدراسة عن وجود علاقة ارتباط طردیة متوسطة بین  أثناء المحاسبة العمومیة

  .التزام أعوان المحاسبة العمومیة بإتباع إجراءاتها

 التوصیـــــات

  :انطلاقا من الجانب النظري دراسة و النتائج المتوصل إلیها نوصي بضرورة
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 كل  ومسئولیات واجبات یوضح بتطبیقه، المعنیة طرافالإ معلن لكافة للحوكمة نظام وضع

 .المؤسسة في موظف

 الإداري الفساد من للحد الحوكمة لمبادئ الفعلي التطبیق في البدء. 

 الفساد عن الكشف في للمساهمة الإعلام وسائل وتحریر ودعم الدیمقراطیة، الممارسات توسیع 

 .انتشاره من لحدل التوعیة جهود الاعتبار بعین الأخذ مع ومحاربته

 وحفظ الفعال التسییر لضمان المساءلة ومنح حق العمومیة، المؤسسات في الرقابة دور تفعیل 

 سن تشریعات طریق عن وذلك القضاء واستقلالیة نزاهة ضمان إلى بالإضافة العام، المال

 .والمفسدین الفاسدین محاسبة تضمن ورادعة، صارمة وقوانین

 مان جود نظام المحاسبة في مؤسسات الجماعات المحلیة هولض والأصح الأمثل الحل إن 

 .ضرورة وضع نظام رقابة صارم سواء الخاص بالرقابة القبلیة أو الرقابة البعدیة

 هذه أن الحوكمة كنظام رقابي في مؤسسات الجماعات المحلیة وجد لآلیات العمل لواقع دراستنا خلال من

 والتشریعات القوانین أن حیث المؤسسیة، الحوكمة یخدم بما ویرالتط من مزید إلى لازالت تحتاج الآلیات

 أن إلى بالإضافة الجزائر، في الشركات لحوكمة لمتطلبات لا تستجیب الآلیات هذه عمل تنظم التي

  .یجب كما بدورها تقوم لا والنقابات والمؤسسات الهیئات مختلف

  :أفاق الدراســة

ل الجوانب المتعلق به، فهي لا تخلو من النقائص والقصور فیها إنهاء هذه الدراسة لا یعني الإلمام بك

بالنظر إلى أهمیة الدراسة وتشعبها ، لذا نقترح بعض الإشكالیات حتى تكون مواضیع بحث مستقبلیة نذكر 

  :أهمها

 .اثر تطبیق الحوكمة الالكترونیة على نظام المحاسبة العمومیة  -

 .حاسبة العمومیة وظائفها بالشكل المطلوبفي ظل الحوكمة الالكترونیة هل ستؤدي الم -

.الحوكمة الالكترونیة ومحاسبة الجماعات المحلیة -
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  المراجع بالعربیة

  :الكتب العلمیة

  . 2010 القاهرة، الحدیث، الكتاب دار ،العامة النفقات على المالیة الرقابة داود، إبراهیم بن .1

 دار ،دیدان مولود الدكتور إشراف تحت المالي الإصلاح في أبحاث آخرون، و سهم براهیمي .2

  . 2010 البیضاء، الجزائر، دار بلقیس،

  . ،2010 القاهرة، الحدیث، الكتاب دار ،العامة النفقات على المالیة الرقابة بن داود ابراهیم،   .3

 ، 2014 . والتوزیع، للنشر الخلدونیة دار الثانیة، الطبعة ،العمومیة المالیة یحي، دنیدني .4

  .جزائرال

، دار الكتاب الحدیث، تحلیل وإدارة وحوكمة المخاطر المصرفیة الالكترونیةصلاح حسن،  .5

  .2011الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 

  .2011الجزائر، ،4 ط الجامعیة، المطبوعات دیوان ،العامة المالیة زغدود، علي   .6

لمحاسبین والمراجعین جمعیة ا ،)بین النظریة والتطبیق(حوكمة الشركات محمد طارق یوسف،  .7

 .المصریة، بدون سنة نشر

اتحاد  –، كتاب حوكمة الشركات تشریع وثقافة وسلوك ... الحوكمةمحمد عمر باطویح،  .8

  .2011، مكتبة آفاق، - الشركات الاستثماریة

، بدون طبعة، الدار حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداريمحمد مصطفى سلیمان،  .9

  .2006الجامعیة، مصر،

  :المجلات العلمیة

 المجلد الإنسانیة، والعلوم الحقوق مجلة ،المیزانیة مراقبة في بالصرف الآمر دور خالد، سكوتي .1

  .2017-06- 15 الثاني، العدد العاشر

آلیات ومبادئ الحوكمة في شركات التامین دراسة مقارنة بین الشركة الجزائریة شنافي كفیة،  .2

، مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة للتامین) AXA(وشركة  )CAAR(للتامین وإعادة التامین 

 .2015، 45الجامعة، العدد 

 ،المحاسبة بمجلس معلومات ومعالجة الدراسات بمدیریة أول مستشار قاضي صابري، مولود .3

  .14/02/2016 الیومي بتاریخ الشروق لجریدة تصریح
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  :المذكرات والرسائل الجامعیة

 ، رسالةحاسبة ، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریةمجلس المأمجوج نوار ،   .1

  .2007- 2006الماجستیر ، كلیة الحقوق ،  جامعة منتوري قسنطینة ،

 ،جامعة ماجستیر ، رسالةوالتراجع الطموحات الجزائریین في المحاسبة مجلس ، حیاة بلقیرویشي .2

 .2011/2012 الحقوق كلیة - 1- الجزائر

التدقیق المحاسبي ضمن آلیات الحوكمة ودوره في الحد من ممارسات إدارة  أهمیةزواق كمال،  .3

أطروحة مقدّمة لنیل شهادة دكتوراه علوم ، -دراسة میدانیة استقصائیة لبیئة الجزائر  - الاحتیال 

محاسبة وتدقیق، ة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم : في العلوم التجاریة، تخصص

  .2018/2019، 3الجزائر التسییر، جامعة 

 على المال الرقابة في الإسلامي والمنظور الحدیثة الآلیات من الاستفادة أهمیة شویخي سامیة، .4

والعلوم  التسییر وعلوم الاقتصادیة العلوم ،كلیة تلمسان جامعة ، رسالة الماجستیر ، العام

  .2011 – 2010 التجاریة،

 ماجستیر،الجزائر رسالة ، الدولة أملاك ومراقبة رتسیی في المحاسبة مجلس دور،  فریدة مكنیة .5

2001 / 2002 .  

  :المحاضرات

 سطیف * دباغین لمین محمد جامعة * ،قانون المحاسبة العمومیةسمیر، حملة -1

2،2021،2022. 

 .2، جامعة البلیدةمحاضرات في المحاسبة العمومیةبراق عیسى، -2

  .البلیدة دحلب دسع جامعة ،محاسبة العمومیةمحاضرة المنصوري الزین،  -3

  

  :الملتقیات الوطنیة والدولیة

المؤتمر  تدقیق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات،أشرف حنا میخائیل،  - 

العربي الأول حول التدقیق الداخلي في إطار حوكمة الشركات، القاهرة، فندق شیراتون القاهرة، 

  .2005سبتمبر  26- 24
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دراسة تحلیلیة : ام المحاسبة العمومیة في الجزائر والیات التطویرواقع نظ أمال حاج جاب االله، - 

، الملتقى الدولي حول دور معاییر المحاسبة الدولیة ونقدیة لمختلف مشاریع الإصلاح المحاسبي

)IAS-IFRS-IPSAS ( في تفعیل أداء المؤسسات والحكومات ، جامعة ورقلة، الجزائر یومي

 .2014نوفمبر  25و  24

الحوكمة المفهوم الأهمیة، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطنى ح،غانم هاجرة،بوقرة راب - 

كلیة العلوم الاقتصادیة  الأول حول حوكمة الشركات كألیة للحد من الفساد المالي والادارى،

 . 2012 فیفرى 06/70 والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة محمد خیضر المنعقدة بالفترة

آلیات حوكمة الشركات ودوره افي الحد من الفساد المالي مة، حمزة فاطمة،حساني رقیة،مروة كرا - 

و الإداري، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد 

  . 2012 ماي7-6المنعقد في -بسكرة- ،جامعة محمد خیضرالمالي والإداري

حوكمة من منظور إدارة الدولة ولتمتع من أجل استراتیجیة وطنیة ل"حسین مصطفى هلالي، - 

،بحوث وأوراق عمل مؤتمر متطلبات حوكمة الشركات وأسواق المال العربیة "والحكم الرشید

  .2007المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة، القاهرة، 

، استراتیجیة عصرنة الإطار المحاسبي لنظام المحاسبة العمومیة في الجزائرعادل نقموش،  - 

في تفعیل أداء ) IAS-IFRS-IPSAS(ولي حول دور معاییر المحاسبة الدولیة الملتقى الد

  .2014نوفمبر  25و  24المؤسسات والحكومات ، جامعة ورقلة، الجزائر یومي 

 العمومیة النفقات على الرقابة في المالي المراقب دورموسى،  سیدي میهوب حاج عقیلة   -

 للعلوم أكادیمیا مجلة ،المحلیة السیاسة ة تنفیذلعملی ترشیدا المحلیة للجماعات بها الملتزم

  ).2020(02 العدد ، 06 المجلد - 03السیاسیة، جامعة الجزائر

فرید كورتل،حوكمة المؤسسات، منهج القادة والمدراء لتحقیق التنمیة المستدامة في الوطن العربي  - 

 16 و 15 دمشق،أیام مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي الاول لكلیة الاقتصاد بجامعة

 .اكتوبر

، أهمیة تطبیق الموازنة الصفریة في إطار الحوكمة لقیاس أداء القطاع محاد عریوة، رابح بوقرة - 

الحوكمة  :الملتقى الدولي الثاني حول -دراسة لعینة من المجالس الشعبیة- العمومي المحلي،

لتسییر ومخبر الدراسات والبحوث في كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ا، والتنمیة المحلیة

  .2016دیسمبر  7-8، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي برج بوعریریج،LERDRالتنمیة الریفیة 
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  :القوانین والمراسیم

یولیو  21 ل الموافق 1418 عام الأول ربیع 16 في مؤرخ 268- 97 رقم التنفیذي المرسوم .1

 صلاحیات ویضبط وتنفیذها، العمومیة النفقاتب بالالتزام المتعلقة الإجراءات یحدد ، 1997

 . 1997 یولیو 23 بتاریخ الصادر ، 48 العدد الرسمیة ، الجریدةتهمومسؤولیا بالصرف الآمرین

 بتقدیم المتعلقة الأحكام انتقالیة یحدد ،1996 ینایر 22 في مؤرخ 56- 96رقم التنفیذي المرسوم   .2

المتعلق بمجلس  1995جویلیة  17مؤرخ في ال 95/20الأمر .المحاسبة مجلس إلى الحسابات

  . المحاسبة

  .1993المتعلق بقانون المالیة لسنة  09/01/1993المؤرخ في  01-93المرسوم التشریعي رقم  .3

 العامة المفتشیة بصلاحیات المتعلق ، 1992 فیفري 22 في ،المؤرخ 87- 92المرسوم التنفیذي  .4

  .15 العدد للمالیة،

  .1990اوت 15ق بالمحاسبة العمومیة والمؤرخ في المتعل 21- 90القانون رقم  .5

تعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، ، الم1992فیفري  22،المؤرخ في 78- 92المرسوم  .6

 .15العدد

  :الدراسات الالكترونیة

سبیل التقدم،  .. حوكمة الشركات نرمین أبو العطا، -

)-www.cipearabia.org/files/html/art0811.htm( مركز المشروعات الدولیة، تاریخ ،

  .19/04/2022: الإطلاع

  المراجع باللغة الفرنسیة

1- Le ministre Achille Fould a codifié l’ensemble des règles de la 

comptabilité publique par le décret du 31 mai 1862. il a établi 

définitivement le principe de la séparation des ordonnateurs et des 

comptables. Voir ouvrage de Daniel Jorgensen et Daniel le bègue : le 

trésor et la politique financière, édition Montchrestien, paris 1988. 

http://www.cipe-/
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2- Jill Solomon and Aris Solomon, Corporate Governance and 

Accountability,John Wiley & Sons, England, 2004. 

3- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 

G20/OECD Principles of Corporate Governance, France, 2015. 

4- Zabihollah, Rezaee, Corporate governance post–Sarbanes-Oxley: 

regulations, requirements, and integrated processes, John Wiley & 

Sons, Inc, Canada, 2007. 
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  :01الملحق رقم 

  یوضح استبیان حول تأثیر تطبیق آلیات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

 :)ة(المحترم ) ة(الفاضل ) ة(السید 

 السَّلاَمُ عَلَیّكُم وَرَحْمَةُ االله وبَرَكَاتُه

أثر تطبیق آلیات "لبتان بإعداد دراسة للحصول على درجة الماستر في المحاسبة  بعنوان تقوم الطا

الاستبیان الماثلة بین یدیك الآن هي جزء  وقائمة". الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة

 .من هذه الدراسة

تأثیر آلیات الحوكمة كنظام  وتشیر الطالبتان بدایةً إلى أن هدف الدراسة هو التعرف على مدى       

  .رقابي على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة 

كما أنه في ذات الوقت الذي نرجو فیه منكم الإجابة على . وتشكر لكم الطالبتان مقدماً حسن تعاونكم

أن البیانات العبارات الواردة بالقائمة،لما تشكله أرائكم واقتراحاتكم من أهمیة في إتمام هذه الدراسة،نؤكد ب

  .والإجابات التي ستضعونها ستستخدم فقط لأغراض البحث العلمي

  ...واالله ولي التوفیق

حول الفئة التي تُمثلك و المُعبر عنها بالمتغیرات  (X)الرجاء وضع علامة : معلومات دیموغرافیة - 

 : التالیة

 دكتوراه/ماستر      ماجستیـر       لیسانس                             شهادة مهنیة:المؤهل العلمي .1

 ..............أخرى      آمر بالصرف        ون محاسب   ع    اسب رئیسي مح: الوظیفة الحالیة .2

 سنوات  10أكثر من سنوات           10 – 05  منسنوات           05أقل من  :  الخبرة المهنیة .3

 

 مؤسسات الجماعات المحلیة مدى تبني مبادئ الحوكمة في : المحور الأول - 

غیر 

موافق 

 بشدة

  غیر

 موافق

محاید   موافق

  

  موافق

 بشدة

عن تبني مبادئ ) أو عدم موافقتك(بَیِّنْ مدى موافقتك 

 الحوكمة في مؤسسات الجماعات المحلیة

 الرقم

یتم وضع السیاسات والاستراتیجیات لتوجیه أنشطة وأداء       01  
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  جمیع مؤسسات الجماعات المحلیة

الموارد المالیة والبشریة لتنفیذ الأنشطة  یتم تخصیص     

المطلوبة والتي عادة ما یكون مصرح عنها في الموازنة 

 . العامة للدولة

02 

خطوط واضحة من المساءلة وذلك  یتم وضع وفرض     

لتحمیل الأشخاص مسؤولیة أعمالهم وتحفیزهم على القیام 

 بها بشكل صحیح

03  

لطة المنصب في ظل العمل الإداري على یتم تحدید س     

مع  أساس حاجة شغل المنصب الفعلي الذي یتماشى

  .الصلاحیات الموكلة للفرد

04  

یتم إشراك جمیع الرؤساء والمرؤوسین في تحقیق أهداف      

  الإدارة

05  

یتم اعتماد مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات      

رس الأخلاقیات وتعزیز الوظیفة العمومیة كأداة هامة لغ

 .قیم النزاهة

06  

 یوجد إشراف مستمر للتأكد من تنفیذ السیاسات والإجراءات     

  .الموضوعة حیز التنفیذ

07  

یتم التأكد وبشكل دوري من أن الأداء قد لبّى التوقعات      

والاحتیاجات ضمن إطار القوانین والتشریعات والسیاسات 

 العامة 

08  

قاریر أداء وتقاریر مالیة دوریة لمدقق مستقل ت یتم رفع     

 .للتأكد من صحتها ودقتها) محافظ حسابات(

09 

وفرض العقوبات بحق أي  یتم تطبیق مبدأ المساءلة     

شخص استغل سلطاته وأساء استخدام الموارد لغیر 

 .الغرض المنشود

10  

في إنجاز الأهداف المالیة أو  یتم تحدید أسباب الإخفاق      11  
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الإجرائیة، أو عند الكشف عن وجود مشاكل إجراءات 

  .أو هدر في المال العام  العمل

یتم اعتماد مبدأ الإفصاح والشفافیة في إعداد وتنفیذ      

  .الموازنات والحسابات المرتبطة بالنفقات والإیرادات

12  

یتم الأخذ بآراء وملاحظات وتوصیات المدققین والمراقبین      

 الإجراءات التصحیحیة ومعالجة مواطن عند اتخاذ

  .الضعف والقصور في الأداء

13  

  مدى الالتزام بإتباع إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات المحلیة : المحور الثاني

غیر 

موافق 

 بشدة

  غیر

 موافق

  موافق  محاید

  

  موافق

 بشدة

ع عن الالتزام بإتبا) أو عدم موافقتك(بَیِّنْ مدى موافقتك 

إجراءات المحاسبة العمومیة في مؤسسات الجماعات 

 المحلیة

 الرقم

الجماعات في نظام المحاسبة العمومیة الذي تخضع له      

یتم الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف والمحاسب المحلیة

 العمومي

01  

یمتنع أعضاء المجالس الولائیة والبلدیة عن ممارسة وظیفة      

 .دائرة الاختصاص المحاسب العمومي فینفس

02  

یقوم الآمرون بالصرف بتنفیذ الإجراءات المتعلقة بالمرحلة      

بینما یقوم المحاسبون العمومیون بتنفیذ إجراءات  الإداریة،

  .المرحلة المحاسبیة

03  

یقوم الآمر بالصرف بتنفیذ إجراءات إثبات حقوق الدائن      

  العمومي وتصفیتها ثم الأمر بتحصیلها

04  

یقوم المحاسب العمومي بالتحقق من أن الإیرادات مرخص      

بها في قانون المالیة، وأن الآمر بالصرف المعني یملك 

  صلاحیة الأمر بذلك

05  

یلتزم الآمر بالصرف بالنفقة العمومیة وهو الذي یقدر مبلغها       06  
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  .ویأمر بتسدیدها بعد التأكد من تنفیذ موضوعها

لعمومي بمراقبة مدى مطابقة النفقات یقوم المحاسب ا     

العمومیة لقواعد المحاسبة العمومیة ویتولى تسدیدها مادیا 

  لصالح الأشخاص المعنیین بها

07  

لا یقوم المحاسب العمومي بصرف الأموال إلا إذا تحصل      

على أمر من الآمر بالصرف مطابق في شكله ومضمونه 

  .لقواعد المحاسبة العمومیة

08  

 مدى تأثیر آلیات الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلیة:ر الثالثالمحو  -

غیر موافق 

 بشدة

  غیر

 موافق

محاید   موافق

  

  موافق

 بشدة

تأثیر آلیات ل)أو عدم موافقتك(بَیِّنْ مدى موافقتك 

الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام محاسبة 

 الجماعات المحلیة

 الرقم

 النفقة استعمال المالیة القبلیة بتصحیح الرقابةتسمح      

 العمومیة الهیئات تجاه دیون عنها تترتب أن یقبلأ

  .المعنیة

01  

 ، بالصرف الآمرین محاسبةب البعدیة المالیة تسمح الرقابة     

  .العمومیین المحاسبین كذا و

02  

 من والتأكد الانحرافات عن بالكشف المالیة الرقابة تسمح     

 التعلیمات و للقوانین المالیة العملیات مطابقة ىمد

  .المالیة التصرفات سلامة وضمان

03  

 الوحدات تجاوز عدم من التأكدب المالیة الرقابة تسمح     

المقررة من خلال  تاالاعتماد وحدود الإنفاق في النقدیة

مراجعة مستندات الصرّف، وصحة توقیع الموكل لهم 

  .سلطة الاعتماد

04  

التأكد من كفایة المعلومات تسمح الرقابة المالیة ب     

  .والأنظمة المحاسبیة والإجراءات المستخدمة

05  

التأكد من مدى التزام الإدارة في تسمح الرقابة المالیة ب      06  
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  .تنفیذها للمیزانیة وفقاً للسیاسة المعتمدة

بیان آثار التنفیذ على مستوى تسمح الرقابة المالیة ب     

  .نشاط الاقتصادي واتجاههال

07  

تساهم الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة في مجال      

تسییر المیزانیة والمالیة في تحدید المسؤولیات وتوقیع 

 .الجزاءات

08 

تساهم الرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة على الحسابات      

  .الإداریة في تحسین مردودیة الهیئات الخاضعة لرقابته

09  

تساهم رقابة المفتشیة العامة للمالیة في تحدید جمیع      

النقائص والتجاوزات إلى جانب تقدیم الاقتراحات اللازمة 

  .لتصحیح الوضع

10  

تسمح رقابة المفتشیة العامة للمالیة بتقییم مدى فعالیة      

وكفایة التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الجماعات 

  .المحلیة

11  

لرقابة المالیة بالكشف عن الانحرافات والتأكد من تسمح ا     

مدى مطابقة العملیات المالیة للقوانین والتعلیمات 

 .وضمان سلامة التصرفات المالیة

12  
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 02الملحق رقم 

Corrélations 

Variables a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 T1 

a1 

Corrélation de 

Pearson 
1 -,302 ,167 -,547** ,266 -,585** ,408* ,134 -,418* ,388* ,303 -,302 ,417* ,011 

Sig. (bilatérale) 
 

,105 ,379 ,002 ,156 ,001 ,025 ,481 ,021 ,034 ,104 ,105 ,022 ,955 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a2 

Corrélation de 

Pearson 
-,302 1 ,302 ,224 -,044 ,112 -,277 -,443* ,617** -,252 ,154 ,659** ,120 ,500** 

Sig. (bilatérale) ,105 
 

,105 ,235 ,819 ,556 ,138 ,014 ,000 ,179 ,415 ,000 ,527 ,005 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a3 

Corrélation de 

Pearson 
,167 ,302 1 -,390* -,241 -,485** -,102 -,267 ,589** ,179 ,792** ,302 ,544** ,603** 

Sig. (bilatérale) ,379 ,105 
 

,033 ,199 ,007 ,591 ,153 ,001 ,344 ,000 ,105 ,002 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a4 

Corrélation de 

Pearson 
-,547** ,224 -,390* 1 -,418* ,670** -,024 -,334 ,356 -,387* -,156 ,400* -,334 ,187 

Sig. (bilatérale) ,002 ,235 ,033 
 

,021 ,000 ,900 ,071 ,054 ,035 ,409 ,028 ,071 ,321 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a5 

Corrélation de 

Pearson 
,266 -,044 -,241 -,418* 1 ,112 ,429* ,116 -,633** ,337 -,209 -,262 ,047 -,022 

Sig. (bilatérale) ,156 ,819 ,199 ,021 
 

,557 ,018 ,541 ,000 ,069 ,267 ,162 ,804 ,909 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a6 

Corrélation de 

Pearson 
-,585** ,112 -,485** ,670** ,112 1 ,009 -,221 ,082 -,318 -,262 ,112 -,421* ,139 

Sig. (bilatérale) ,001 ,556 ,007 ,000 ,557 
 

,963 ,240 ,666 ,087 ,162 ,556 ,021 ,465 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a7 

Corrélation de 

Pearson 
,408* -,277 -,102 -,024 ,429* ,009 1 ,327 -,503** ,128 ,385* -,277 -,144 ,191 

Sig. (bilatérale) ,025 ,138 ,591 ,900 ,018 ,963 
 

,077 ,005 ,501 ,036 ,138 ,447 ,312 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a8 

Corrélation de 

Pearson 
,134 -,443* -,267 -,334 ,116 -,221 ,327 1 -,522** ,112 -,162 -,443* -,417* -,437* 

Sig. (bilatérale) ,481 ,014 ,153 ,071 ,541 ,240 ,077 
 

,003 ,557 ,393 ,014 ,022 ,016 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a9 

Corrélation de 

Pearson 
-,418* ,617** ,589** ,356 -,633** ,082 -,503** -,522** 1 -,294 ,420* ,757** ,327 ,618** 

Sig. (bilatérale) ,021 ,000 ,001 ,054 ,000 ,666 ,005 ,003 
 

,115 ,021 ,000 ,078 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a10 

Corrélation de 

Pearson 
,388* -,252 ,179 -,387* ,337 -,318 ,128 ,112 -,294 1 -,081 ,018 ,456* ,163 

Sig. (bilatérale) ,034 ,179 ,344 ,035 ,069 ,087 ,501 ,557 ,115 
 

,672 ,925 ,011 ,389 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a11 
Corrélation de 

Pearson 
,303 ,154 ,792** -,156 -,209 -,262 ,385* -,162 ,420* -,081 1 ,154 ,322 ,664** 
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Sig. (bilatérale) ,104 ,415 ,000 ,409 ,267 ,162 ,036 ,393 ,021 ,672 
 

,415 ,082 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a12 

Corrélation de 

Pearson 
-,302 ,659** ,302 ,400* -,262 ,112 -,277 -,443* ,757** ,018 ,154 1 ,530** ,719** 

Sig. (bilatérale) ,105 ,000 ,105 ,028 ,162 ,556 ,138 ,014 ,000 ,925 ,415 
 

,003 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

a13 

Corrélation de 

Pearson 
,417* ,120 ,544** -,334 ,047 -,421* -,144 -,417* ,327 ,456* ,322 ,530** 1 ,552** 

Sig. (bilatérale) ,022 ,527 ,002 ,071 ,804 ,021 ,447 ,022 ,078 ,011 ,082 ,003 
 

,002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

T1 

Corrélation de 

Pearson 
,011 ,500** ,603** ,187 -,022 ,139 ,191 -,437* ,618** ,163 ,664** ,719** ,552** 1 

Sig. (bilatérale) ,955 ,005 ,000 ,321 ,909 ,465 ,312 ,016 ,000 ,389 ,000 ,000 ,002 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 03الملحق رقم 

Corrélations 

  b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 T2 

b1 

Corrélation de Pearson 1 ,733** ,098 ,155 ,722** -,248 -,046 ,627** ,773** 

Sig. (bilatérale)   ,000 ,607 ,414 ,000 ,186 ,808 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

b2 

Corrélation de Pearson ,733** 1 ,000 ,000 ,470** -,272 ,031 ,365* ,566** 

Sig. (bilatérale) ,000   1,000 1,000 ,009 ,146 ,872 ,047 ,001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

b3 

Corrélation de Pearson ,098 ,000 1 ,253 ,480** ,149 -,270 ,160 ,385* 

Sig. (bilatérale) ,607 1,000   ,177 ,007 ,432 ,150 ,398 ,036 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

b4 

Corrélation de Pearson ,155 ,000 ,253 1 ,190 ,236 -,426* ,253 ,355 

Sig. (bilatérale) ,414 1,000 ,177   ,315 ,210 ,019 ,177 ,054 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

b5 

Corrélation de Pearson ,722** ,470** ,480** ,190 1 ,256 -,029 ,840** ,963** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,009 ,007 ,315   ,173 ,879 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

b6 

Corrélation de Pearson -,248 -,272 ,149 ,236 ,256 1 -,553** ,149 ,191 

Sig. (bilatérale) ,186 ,146 ,432 ,210 ,173   ,002 ,432 ,311 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

b7 

Corrélation de Pearson -,046 ,031 -,270 -,426* -,029 -,553** 1 ,236 -,022 

Sig. (bilatérale) ,808 ,872 ,150 ,019 ,879 ,002   ,209 ,910 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

b8 

Corrélation de Pearson ,627** ,365* ,160 ,253 ,840** ,149 ,236 1 ,898** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,047 ,398 ,177 ,000 ,432 ,209   ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

T2 

Corrélation de Pearson ,773** ,566** ,385* ,355 ,963** ,191 -,022 ,898** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,036 ,054 ,000 ,311 ,910 ,000   

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 04الملحق رقم 

Corrélations 

 
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 T3 

c1 

Corrélation 

de Pearson 
1 ,147 -,317 ,150 -,050 ,208 ,220 ,473** -,075 ,508** ,279 ,194 ,638** 

Sig. 

(bilatérale)  
,438 ,088 ,428 ,792 ,269 ,243 ,008 ,694 ,004 ,136 ,343 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c2 

Corrélation 

de Pearson 
,147 1 -,590** -,342 ,062 ,049 -,211 ,115 -,018 ,584** -,186 ,008 ,211 

Sig. 

(bilatérale) 
,438 

 
,001 ,065 ,744 ,796 ,263 ,543 ,926 ,001 ,325 ,970 ,262 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c3 

Corrélation 

de Pearson 
-,317 -,590** 1 ,622** ,217 -,202 ,083 ,201 ,153 -,595** ,105 ,062 ,025 

Sig. 

(bilatérale) 
,088 ,001 

 
,000 ,248 ,285 ,663 ,287 ,419 ,001 ,581 ,764 ,897 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c4 

Corrélation 

de Pearson 
,150 -,342 ,622** 1 -,036 -,453* ,086 ,670** ,010 -,215 ,162 -,369 ,142 

Sig. 

(bilatérale) 
,428 ,065 ,000 

 
,851 ,012 ,653 ,000 ,957 ,255 ,392 ,063 ,455 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c5 

Corrélation 

de Pearson 
-,050 ,062 ,217 -,036 1 -,014 -,243 -,185 ,056 -,431* -,214 ,242 ,051 

Sig. 

(bilatérale) 
,792 ,744 ,248 ,851 

 
,941 ,195 ,327 ,768 ,018 ,255 ,234 ,788 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c6 

Corrélation 

de Pearson 
,208 ,049 -,202 -,453* -,014 1 -,249 ,060 ,367* -,085 ,503** ,750** ,453* 

Sig. 

(bilatérale) 
,269 ,796 ,285 ,012 ,941 

 
,184 ,755 ,046 ,655 ,005 ,000 ,012 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c7 

Corrélation 

de Pearson 
,220 -,211 ,083 ,086 -,243 -,249 1 ,028 -,216 ,257 ,336 -,306 ,245 

Sig. 

(bilatérale) 
,243 ,263 ,663 ,653 ,195 ,184 

 
,885 ,252 ,170 ,070 ,128 ,193 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c8 

Corrélation 

de Pearson 
,473** ,115 ,201 ,670** -,185 ,060 ,028 1 ,003 ,243 ,481** ,046 ,609** 

Sig. 

(bilatérale) 
,008 ,543 ,287 ,000 ,327 ,755 ,885 

 
,986 ,196 ,007 ,822 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c9 

Corrélation 

de Pearson 
-,075 -,018 ,153 ,010 ,056 ,367* -,216 ,003 1 -,107 ,544** ,256 ,440* 

Sig. 

(bilatérale) 
,694 ,926 ,419 ,957 ,768 ,046 ,252 ,986 

 
,573 ,002 ,208 ,015 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c10 

Corrélation 

de Pearson 
,508** ,584** -,595** -,215 -,431* -,085 ,257 ,243 -,107 1 ,089 ,005 ,387* 

Sig. 

(bilatérale) 
,004 ,001 ,001 ,255 ,018 ,655 ,170 ,196 ,573 

 
,642 ,980 ,035 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c11 

Corrélation 

de Pearson 
,279 -,186 ,105 ,162 -,214 ,503** ,336 ,481** ,544** ,089 1 ,247 ,755** 

Sig. 

(bilatérale) 
,136 ,325 ,581 ,392 ,255 ,005 ,070 ,007 ,002 ,642 

 
,225 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

c12 

Corrélation 

de Pearson 
,194 ,008 ,062 -,369 ,242 ,750** -,306 ,046 ,256 ,005 ,247 1 ,467* 

Sig. 

(bilatérale) 
,343 ,970 ,764 ,063 ,234 ,000 ,128 ,822 ,208 ,980 ,225 

 
,016 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

T3 

Corrélation 

de Pearson 
,638** ,211 ,025 ,142 ,051 ,453* ,245 ,609** ,440* ,387* ,755** ,467* 1 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 ,262 ,897 ,455 ,788 ,012 ,193 ,000 ,015 ,035 ,000 ,016 

 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  

  :05الملحق رقم 

Corrélations 

  T1 T2 T3 T 

T1 

Corrélation de Pearson 1 -,119 ,584** ,598** 

Sig. (bilatérale)   ,532 ,001 ,000 

N 30 30 30 30 

T2 

Corrélation de Pearson -,119 1 ,224 ,651** 

Sig. (bilatérale) ,532   ,234 ,000 

N 30 30 30 30 

T3 

Corrélation de Pearson ,584** ,224 1 ,818** 

Sig. (bilatérale) ,001 ,234   ,000 

N 30 30 30 30 

T 

Corrélation de Pearson ,598** ,651** ,818** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000   

N 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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  :06الملحق رقم 

Statistiques de fiabilité 
 

Statistiques de fiabilité 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments  

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments  

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,223 13 
 

,514 12 
 

,695 8 

  

  :07الملحق رقم 

 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 T1 

N 
Valide 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 4,20 4,27 4,00 3,93 4,30 4,03 3,80 3,87 2,90 4,23 3,57 4,27 3,57 3,9179 

Ecart-type ,407 ,450 1,017 ,868 ,702 1,189 ,664 ,507 1,094 ,568 ,728 ,450 ,935 ,24236 

  

  :08الملحق رقم 

Statistiques 

  b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 T2 

N 
Valide 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 4,43 4,60 4,17 4,33 3,67 3,80 4,27 4,33 4,2000 

Ecart-type ,774 ,498 ,379 ,479 ,884 ,610 ,450 ,758 ,35447 

  :09الملحق رقم  

Statistiques 

 
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 T3 

N 
Valide 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 26 30 

Manquante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Moyenne 4,40 4,27 4,10 3,93 3,90 3,93 3,30 3,93 4,03 3,33 4,37 4,15 3,9699 

Ecart-type ,724 ,583 ,481 ,254 ,759 ,640 ,952 ,785 ,890 ,844 ,615 ,675 ,26216 
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  :10الملحق رقم  

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 
T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 4,259 ,541 

 
7,878 ,000 

T2 -,081 ,128 -,119 -,634 ,532 

a. Variable dépendante : T1 

  :11الملحق رقم 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 
T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,775 ,564 

 
3,146 ,004 

T3 ,540 ,142 ,584 3,806 ,001 

a. Variable dépendante : T1 

  

  :12الملحق رقم 

Corrélations 
 

  T1 T3 
 

Corrélation de Pearson 
T1 1,000 ,584 

 
T3 ,584 1,000 

 

Sig. (unilatérale) 
T1   ,000 

 
T3 ,000   

 

N 
T1 30 30 

 
T3 30 30 

 
 


	المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للحوكمة

	5. يلتزمأعوان المحاسبة العمومية بإتباع إجراءات المحاسبة العمومية في مؤسسات الجماعات المحلية،

	6. تُوجَدْعلاقة ذات دلالة إحصائية بين تبني مبادئ الحوكمة وجودة نظام المحاسبة العمومية.

	- ما يقرب من (50%)منالمستقصى منهم يتفقون على " تساهم رقابة المفتشية العامة للمالية في تحديد جميع النقائص والتجاوزات إلى اب تقديم الاقتراحات اللازمة لتصحيح الوضع."؛ وجاءت هذه الفقرة ورقمها (10) في المرتبة ما قبل الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ(3.33) وانحراف معياري (0.58)، وهو ما يقابل درجة (موافق) في مقياس ليكارت الخماسي، وبإجمالي إجابات موافق عددها (56) من أصل (43).

	- الفرضية الصفرية: 3>
𝐻
0
: µ (لا يلتزم أعوان المحاسبة العمومية بإتباع إجراءات المحاسبة العمومية في مؤسسات الجماعات الملة،).

	- الفرضية البديلة: 
𝐻
1
:µ≥3 (يلتزم أعوان المحاسبة العمومية بإتباع إجراءات المحاسبة العمومية في مؤسسات الجماعات المحلية.
	يوضح استبيان حول تأثير تطبيق آليات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلية


	السيد (ة) الفاضل (ة) المحترم (ة):

	السَّلاَمُ عَلَيّكُم وَرَحْمَةُ الله وبَرَكَاتُه

	تقوم الطالبتان بإعداد دراسة للحصول على درجة الماستر في المحاسبة  بعنوان "أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الماعات المحلية". وقائمة الاستبيان الماثلة بين يديك الآن هي جزء من هذه الدراسة.

	وتشير الطالبتان بدايةً إلى أن هدف الدراسة هو التعرف على مدى تأثير آليات الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام محاسبة الجماعا المحلية .

	وتشكر لكم الطالبتان مقدماً حسن تعاونكم. كما أنه في ذات الوقت الذي نرجو فيه منكم الإجابة على العبارات الواردة بالقائمة،لم تشكله أرائكم واقتراحاتكم من أهمية في إتمام هذه الدراسة،نؤكد بأن البيانات والإجابات التي ستضعونها ستستخدم فقط لأغراض البحث العلمي.

	والله ولي التوفيق...

	- معلومات ديموغرافية: الرجاء وضع علامة (X) حول الفئة التي تُمثلك و المُعبر عنها بالمتغيرات التالية: 

	1. المؤهل العلمي:شهادة مهنية                   ليسانس             ماجستيـر          ماستر/دكتوراه

	2. الوظيفة الحالية: محاسب رئيسي     عون محاسب      آمر بالصرف          أخرى ..............

	3. الخبرة المهنية:   أقل من 05 سنوات          من  05 – 10 سنوات          أكثر من 10 سنوات 

	- المحور الثالث:مدى تأثير آليات الحوكمة كنظام رقابي على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلية


